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  و أعاننا على أداء هذا الواجب المعرفة الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم و 

  .و وفقنا إلى إنجاز هذا العمل

  إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید  متنانالانتوجه بجزیل الشكر و 

  " الطیب عبد الجبار" على إنجاز هذا العمل، ونخص بالذكر الأستاذ المشرف 

  علینا بتوجیهاته و نصائحه القیمة التي كانت عونا لنا في إتمامالذي لم یبخل 

  .هذا البحث

مكتبة كلیة الحقوق  إدارة و موظفي الأساتذة الكرام و كما نتقدم بالشكر إلى كل
 .و العلوم السیاسیة

  
  

  و شكرا
  

  

  

 



  

  

  إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، أرجو من االله أن یمد في عمرك لترى ثمارا

  قد حان قطفها بعد طول انتظار و ستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها الیوم و في 

  ".والدي العزیز " الغد و إلى الأبد 

  إلى ملاكي في الحیاة، إلى معنى الحب و الحنان، إلى بسمة الحیاة و سر الوجود

أمي " إلى من كان دعائها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب  
  " الحبیبة

  إلى توئم روحي و رفیقة دربي، إلى صاحبة القلب الطیب و النوایا الصادقة 

  إلى من رافقتني منذ أن حملنا حقائب صغیرة و معها سرت الدرب خطوة بخطوة

  ".أختي العزیزة " و ما تزال ترافقني حتى الان 

  .أطال االله في عمرها" جدتي العزیزة " إلى كل من أحبهم و یحبونني خاصة 
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  :مقدمة

الجریمة ظاهرة اجتماعیة، تعرفها المجتمعات البشریة منذ القدم و تكون بالخروج على قواعد          
النظام الاجتماعي و الخلقي، حیث أنّ هذه المجتمعات أصبحت تعیش الكثیر التراكمات ما نتج عنها 

ى وقوع الكثیر من الجرائم، حیث أصبح الفرد داخل هذه المجتمعات یسعى بشتى الطرق للوصول إل
إشباع رغباته الشخصیة، حتى و لو وصل به الأمر إلى ارتكابه العدید من الجرائم تكون نتائجها 

  .و على المجتمع بصفة عامةوخیمة على الأفراد بصفة خاصة 

و تعد الجرائم الجمركیة إحدى هذه الجرائم التي نتجت عن اتساع النشاط التبادلي للسلع و البضائع و 
و التجاري على المستوى الداخلي و الخارجي، و تتبعه مختلف المعاملات ازدیاد النشاط المالي 

الاقتصادیة هذا ما فتح مجالات واسعة أمام نشاطات غیر مشروعة، مما یحتم على أجهزة الدولة 
  .المختصة تصنیفها و تحدیدها بغیة التعامل معها و قمعها

ا أولا، و معلوم أن الجرائم بصفة عامة لا وف أنه لقمع الجریمة و المعاقبة علیها یجب تحققهو المعر 
  .تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاث، من ركن مادي و شرعي و معنوي

لیست كغیرها من الجرائم حیث خصها المشرع الجزائري بأحكام و قواعد  إلا أن الجرائم الجمركیة
لجریمة بصرف النظر عن خاصة، فبمجرد وقوع الأفعال المادیة المكونة للركن المادي لها تقوم هذه ا

كن المعنوي في الجرائم الجمركیة، إلا أن هذه القاعدة لیست الركن المعنوي وهذا ما یعرف بضعف الر 
  .یها لقیام الجریمةعامة فهناك بعض الجرائم الجمركیة اشترط المشرع وجوب توافر القصد الجنائي ف

  :الموضوعدراسة أهمیة 

الجرائم الجمركیة في مختلف التشریعات و منها التشریع موضوع دراسة تظهر أهمیة          
 07- 79الجزائري، الذي سطر ترسانة من الأوامر و القوانین و القرارات وذلك بصدور قانون الجمارك 

الذي یعتبر أحد فروع القانون العام، فهو ینظم العلاقة بین الدولة باعتبارها شخصا  1979في جویلیة  
فراد، كما یعتبر قانون خاص فعلا فهو یتطرق إلى كل ما یفید أسرة الجمارك في معنویا عاما و بین الأ
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البحث عن المخالفات الجمركیة و محاربتها باعتبار التشریع الجمركي له دور بالغ في حیاة البلاد لأنه 
  .تؤمن الدولة بواسطته فاعلیة سیاستها الاقتصادیة

تعلقة بالجرائم الجمركیة أثناء الاستیراد أو التصدیر و هذا القانون الذي نصوصه تحتوي على أحكام م
، إضافة إلى الأمر 1998في أوت  10-98و التهریب الجمركي تبعته تعدیلات بموجب القانون 

تماشیا و الواقع الاقتصادي من أجل مكافحة  2005في أوت  06-05المتعلق بمكافحة التهریب 
  .الجرائم الجمركیة

دراستنا الذي یعتبر من أهم مواضیع القانون حیث یمثل الجانب الأهم  و القصد الجنائي هو موضوع
، كما یعد أیضا أحد في الركن المعنوي و هو الضابط الأوحد في الجرائم المقصودة بالفعل و الامتناع

الركائز الرئیسیة للركن المعنوي في الجریمة و أساسا حیویا لتحدید المسؤولیة الجزائیة في مختلف 
إلاّ أنه في المجال الجمركي یثیر العدید من المشاكل العملیة و القانونیة و من أهم هذه الجرائم، 

  .المشاكل كیفیة بحث القاضي عن نیة الجاني في الجرائم الجمركیة و افتراض الركن المعنوي فیها

  :أسباب الدراسة

  :تالیةالتعود الأسباب التي دفعتنا لاختیار و دراسة هذا الموضوع إلى الاعتبارات 

كثرة الجرائم الاقتصادیة و ظهورها بشكل بارز في الآونة الأخیرة، مما جعل الكثیر من  - 1
الدول تعقد بعض المؤتمرات و الندوات العلمیة لمواجهة الجرائم الاقتصادیة و خاصة منها 

 .الجرائم الجمركیة
حد افتقار الخزینة تأثیر الجرائم الجمركیة على الجانب الاقتصادي للدولة التي لا تنتهي عند  - 2

العمومیة، و لكن تمتد إلى  التأثیر على مختلف جوانب الاقتصاد الوطني بدءا من تأثیرها 
ة العامة المتمثلة ثفي قطاعات الزراعة و الصناعة و الخدمات لكونها تمس مباشرة بالثرو 

 .في الأموال العامة التي تستخدم في تطویر هذه القطاعات
الجاني في الجرائم تطور الطرق و الأسالیب و الوسائل الاحتیالیة المستعملة من طرف  - 3

الجمركیة، لهذا یصعب على رجال الجمارك اكتشافها و على رجال القضاء إثبات عنصر 
 .القصد فیها
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 .التعدیلات الحاصلة في القانون الجمركي و خاصة تلك المتعلقة بقانون التهریب الجمركي - 4
 .غرافي للجزائر و كونها دولة ساحلیةالموقع الج - 5
  .قلة الدراسات العامة و الخاصة التي تطرقت إلى هذا الموضوع - 6

و بالرغم من وجود أسباب و دوافع لدراسة هذا الموضوع إلا أننا واجهنا بعض الصعوبات من حیث 
  .الاجتهادات القضائیة من طرف المحكمة العلیا، ضیّق الوقت قلة المراجع، قلة

  :من الدراسةالهدف 

  : تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق ما یلي

 .تحلیل عناصر القصد الجنائي في الجریمة الجمركیة -
 .و الجرائم الجمركیةإیضاح مفهوم القصد الجنائي  -
  .البحث في كل ما هو جدید، و التعرف أكثر على هذا النوع من الجرائم -

  :تحدید نطاق الدراسة

خطورة آثاره على الاقتصاد الوطني، جاءت معالجتنا للقصد الجنائي نظرا لأهمیة الموضوع و          
في الجرائم الجمركیة وفقا للقانون الجمركي الجزائري و قانون العقوبات و التعدیلات المترتبة علیهم، 

  .كذلك أیضا قانون التهریب الجمركي

  :إشكالیة الدراسة

  : یتحدد السؤال الرئیسي لهذه الدراسة في

  التشریع الجزائري أن یبین القاضي القصد الجنائي في الجرائم الجمركیة؟هل یشترط  -

  :و الذي تتفرع عنه الأسئلة التالیة

 ادي لتوافر الجریمة الجمركیة؟بالركن الم ماهي الاستثناءات الواردة على مبدأ الاكتفاء -
  ما الأهمیة التي یكتسبها عنصري العلم و الإرادة في الجرائم الجمركیة ؟ -
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  :الدراسة منهج

عن الإشكالیات المطروحة من خلال المزج بین مناهج الدراسة من منهج  سنحاول الإجابة        
  :تحلیلي، وصفي، مقارن وذلك من خلال

 .الدراسة الوصفیة للجریمة الجمركیة و القصد الجنائي -
 .التهریب، و الأمر المتعلق بمكافحة )قانون الجمارك(الدراسة التحلیلیة للتشریع الجزائري  -
التشریع : الجزائري و بعض التشریعات المقارنة الأخرى مثل التشریع الدراسة المقارنة بین -

 .المصري، الفرنسي، اللبناني، الإیطالي

  :خطة الدراسة
  :للإجابة عن إشكالیة البحث قسمنا الموضوع إلى مقدمة و فصلین وخاتمة

  الجمركیة ائمماهیة القصد الجنائي و الجر : لالفصل الأو
  ماهیة القصد الجنائي: المبحث الأول
  الجمركیة ائمماهیة الجر : المبحث الثاني

  عناصر القصد الجنائي في الجرائم الجمركیة: الفصل الثاني
  الجمركیة ائمعنصر العلم في الجر : بحث الأولالم

  الجمركیة ائمفي الجر  الإرادةعنصر : الثاني المبحث
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  الجمركیة  ائمماهیة القصد الجنائي و الجر : الفصل الأول

و  –المادي، المعنوي، الشرعي  - إن قیام الجریمة و المعاقبة علیها یتحقق بتوفر أركانها             
بالأخص الركن المعنوي حیث أن هذه الأفعال لا بد أن تصدر عن قصد من طرف الفاعل مهما 

للمصلحة جرائم، منها الجریمة الجمركیة التي تعد من الجرائم الاقتصادیة بتهدیدها تنوعت هذه ال
 .الوطنیة من كافة الجوانب

مركیة سنعمد لدراسة الفصل الأول الذي یتناول ماهیة القصد الجنائي و الجریمة الج و منه            
  :من خلال تقسیمه إلى المبحثین التالیین

  القصد الجنائي ماهیة: المبحث الأول

  الجمركیة ائمالجر  ماهیة: المبحث الثاني

  القصد الجنائي ماهیة: المبحث الأول

قیام الجریمة لا یكون عبارة عن ظاهرة مادیة بحتة قوامها الفعل و أثاره، بل هناك مؤثرات           
القصد  أننفسیة داخل الإنسان، تكون هي وراء ظهور الفعل المادي و وقوع الجریمة و بهذا یبدو لنا 

ین و فسرها الكثیر التشریعات و القوان و بأقسام مختلفة درستها العدید من 1الجنائي هو ظاهرة مركبة
  تعریف القصد الجنائي  :ذا من خلال مطلبین یبین كل منهماسنقوم بدراسة كل هو . من الفقهاء

  )مطلب ثاني ( القصد الجنائي  عناصر، و )مطلب أول ( 

  تعریف القصد الجنائي: المطلب الأول

نظرا لأهمیة القصد الجنائي في الظواهر الإجرامیة یضعنا هذا تحت إلزامیة توضیح هذا           
من خلال التعاریف و المفاهیم المتعددة الموضوعة من بعض التشریعات و القصد و تفسیر طابعه 

  .دارسي القانون یبینون لنا من خلالها معنى القصد الجنائي أو ما یعرف بالخطأ العمدي

                                                             
، 2004نجار الویزة، مستویات القصد الجنائي، رسالة ماجستیر، القانون الجنائي، جامعة باجي مختار، عنابة،  -1

  .49- 48ص
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  : وم بتوضیح هذه التعاریف من خلال الفرعین التالیینو من هنا سنق

  من الناحیة اللغویة: الفرع الأول

  من الناحیة الفقهیة : ثانيالفرع ال

 من الناحیة القانونیة : الثالفرع الث

  من الناحیة اللغویة: الفرع الأول

و جنائي  ولتحدید بالتمعن في لفظ القصد الجنائي نجد انه مكون من كلمتین هما القصد           
  مفرداته همعنى القصد الجنائي یجب تفسیر معانی

  لغة القصد لفظ معنى: أولا

أصول ثلاثة بدل إحداهما على " القاف، و الصاد، و الدال "  ابن فارسقال :  یطلق على معان منها
  1.إتیان شيء و أمه

  .قصدت الشيء طلبته بعینه: القیوميو قال 

  2. و من باب أقصده السهم، و إذا أصابه فقتل مكانه، و قبل ذلك لأنه لم یحد عنه

  . أنه الاعتماد و إتیان الشيء القاموس المحیطو جاء في 

  .أنه الاعتزام و التوجه و النهود و النهوض نحو الشيء على اعتدال: لسان العربكما جاء في 

و منه السفر القصاد أي في طریقة و قد یختص في بعض المواضع قصد الاستقامة دون المیل، 
  .مستقیمة

                                                             
ابن فارس و ابو الحسن أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، الجزء الثاني، شركة الریاض للنشر و التوزیع دار  -1

  . 95ه، ص 1420الجبیل، بیروت، 
الفیومي و أحمد المقري، المصباح المنیر في غریب شرح الكبیر، الطبعة الرابعة، دار الكتب العلمیة، لبنان،  -2

  .776ص ه، 1404
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  ".و على االله قصد السبیل و منها جائر و لو شاء لهداكم أجمعین " : قال االله تعالى

یه أن االله تعالى أخبر أن ثم طریقا تسلك إلیه فلیس یصل إل: في تفسیر هذه الآیة  ابن كثیرو ذكر 
و منها جائز  أي حائد مائل زائغ عن  .طریق الحق التي شرعها و رضیها منها إلا طریق الحق وهي

  1.طریق الحق

  :معنى النیة لغة

على معان منها القصد، و الأمر و الوجه الذي تنویه، و العزم على أمر من الأمور، تقول نوى  یطلق
یقصده، و : قصدك االله بحفظه، وفلان ینوي وجه كذا: الشيء ینویه  نیة  و قصده و نواك االله بحفظه

ذلك على في اللغة كتطلق النیة   تطلق النیة أیضا على الأمر و الوجه الذي ینویه المسافر، وقد
  .العزم

أحدهما، مقصد الشيء و الآخر عجم : یدل على معنیینأصل كلمة نوى : ابن فارسو قال 
  2.الشيء

  الجنائي لغةلفظ معنى : ثانیا

الجزائي أو ردعي یشمل بهذا المعنى كل ما یتعلق بالجرائم و  الجنائي أو إن في المعنى الواسع
  .العقوبة لغة و الجریمة لغةو لهذا سنتطرق إلى تعریف   3بعقوباتها

  :العقوبة لغة

الباب كله یرجع إلى أصل واحد، و هو أن یجيء بعق الشيء، أي ": عقب"مادة : قال ابن فارس
  .متأخرا عنه، و یقول اعتقب الشيء أي حبسه

                                                             
مروان بن مرزوق الروقي، القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتیة، مذكرة ماجستیر، تخصص السیاسة الجنائیة،  -1

  .7، ص 2011جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،
  .09، ص نفسهمروان بن مرزوق الروقي، المرجع  -2
القاضي، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات جیرار كورنو، معجم المصطلحات القانونیة، ترجمة منصور  -3

  .637، ص 1998و النشر و التوزیع، بیروت، 
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  .كل شيء آخره: و عاقبه و عاقبه

إذا جازیته بخیر، و عاقبته : الرجلأعقبت : العقاب و منه قانون العقوبات، و تقول العرب: و العقوبة
  .إذا جازیته بشر، فأطلق على الجزاء بالخیر عاقبة و على الجزاء بالشر عقابا

  :الجریمة لغة

مشتقة من الجرم بمعنى القطع و الكسب، و استعملت بمعنى التعدي و الذنب و الحمل على الفصل 
  .حملا دائما

قوم على  شنآننوا قوامین الله شهداء بالقسط ولا یجر منكم أیها الذین آمنوا كو  یا: " و في قوله تعالى
 1".ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى و ا تقوا االله  إن االله خبیر بما تعلمون

نتائجه مریدا  القتل مقدرا إلىو مما سبق یمكن القول بأن القصد الجنائي هو أن یقصد أو یتجه الفاعل 
  2.لها، و ذلك بإزهاق الروح

  من الناحیة الفقهیة: الثانيالفرع 

الموضحة للقصد الجنائي الموضوعة من طرف الفقهاء من خلال  اتریفتعددت التع          
اجتهاداتهم و محاولاتهم لتفسیره، فمنهم من أخذ بنظریة العلم أو بنظریة الإرادة، بینما قام آخرون 

  .بتعریفه من خلال الجمع بین هاتین النظریتین

  :بناء على إحدى النظریتینتعریف القصد : أولا

  : و مختلفة للقصد الجنائي فمنهم من یرجح نظریة الإرادةیضع الفقهاء تعریفات متعددة 

" اتجاه الإرادة لغرض ما" بأن القصد له معنى لغوي و هو جندي عبد المالك فیرى الأستاذ المستشار  
  .3"اتجاه الإرادة للفعل أو الترك المعاقب علیه  "قانوني في المسائل الجنائیة تحدیدا و هو معنى و له 

                                                             
  .15- 14مروان بن مرزوق، المرجع السابق، ص -1

2 - Isabel Ghanem, lexique des termes juridiques, Edition Dalloz,2010, p 621. 
  .69نجار الویزة، المرجع السابق، ص -3
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  1"السلوك المكون للجریمة  إلىالإرادة  انصراف" بأنه  أحمد أبو الروسكما عرفه المستشار 

و هو إرادة الإضرار  امتناعهو إرادة الخروج عن القانون بعمل أو "  GARROUDجارود و عرفه 
  2" بمصلحة یحمیها القانون الذي یفترض العلم به عند الفاعل

رادة المعتبرة قانونا، مما یعني إن الأساس الذي یقوم علیه الإثم هو الإ" الدكتور عبد االله أوهایبیةعرفه 
جرامیة المترتبة الإإرادة النتیجة السلوك المجرم قانونا، و  أن القصد الجنائي هو اتجاه الإرادة لارتكاب

  3"عنها

، فإن كان الإیذاء إیذاءیكون لدى الجاني نیة  أنالنتیجة، و شروطه  إرادة" VILLEZفیلي كما عرفه 
إرادة العمل الذي یأتیه الجاني و " و هو لدیه أیضا " لازما كما في الضرب فلا حاجة للبحث عن النیة 

  "الانطلاق نحو النتیجة الناجمة عنه

  4" المیل بتوافر أركانها القانونیة إرادة الجاني نحو ارتكاب الجریمة مع" الدكتور رؤوف عبیدكما عرفه 

ارتكاب الجریمة  إلىالجاني  إرادةالقصد عبارة عن انصراف " أن  محمد مصطفى القلليو یرى 
القانون، الاعتداء على الحق الذي یحمیه  إرادةهو : بالشروط التي نص علیها القانون، أو بعبارة أخرى

  5"و یعاقب على انتهاكه 

بینما قام بعض الفقهاء بتعریف القصد الجنائي اعتمادا على نظریة الإرادة هناك من فسر لنا القصد 
  :الجنائي حسب نظریة العلم ومنهم 

علم الجاني بأنه یقوم مختارا بارتكاب الفعل الموصوف " بأنه  NORMANDالفقیه نورمانفقد عرفه 
  "القانون وعلمه أنه بذلك یخالف أوامره و نواهیه جریمة في 

                                                             
، الموسوعة الجنائیة الحدیثة، القصد الجنائي و المساهمة و المسؤولیة الجنائیة و الشروع و الدفاع أحمد بو الروسأ - 1

  .23الشرعي و العلاقة السببیة، الكتاب الأول، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، ص
  .106، ص2008لجزائر، ، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة السابعة، دار هومه، ابوسقیعة أحسن - 2
  .328، ص2011، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، موفم للنشر، الجزائر،عبد االله أوهایبیة - 3
  .69نجار الویزة، المرجع السابق، ص - 4
النوادر، ، القصد الجنائي في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي، الطبعة الأولى، دار عبد الجبار الطیب - 5

  .123، ص 2012سوریة، 
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  1"یتمثل في علم الجاني بأنه یقوم بعمل غي شرعي " على أنه  GARCONقارسونو عرفه 

أن یرید الفاعل الفعل الجنائي مع توفر "نظریة العلم  أساسعلى  عامر أبومحمد زكي و عرفه كذلك 
  2"المشكلة للركن المادي للجریمة  الأخرىعلمه بكافة العناصر 

الموضوعة من طرف الفقهاء من أجل تفسیر معنى القصد الجنائي فإننا بالنظر إلى كل هذه التعاریف 
نرى بأنها تختلف حسب وجهة نظر كل فقیه فهناك من اعتمد على الإرادة لتعریف القصد الجنائي و 

بترجیح الإرادة في وضع هناك من وضع تعریفه من منظور العلم، إلا أننا نرى أن اغلب الفقهاء قاموا 
  .تعریفاتهم

  الجمع بین العلم و الإرادة في تعریف قصد الجنائي: اثانی

دارسین لهذا الموضوع على توضیح القصد الجنائي أخذ أوجه مختلفة حیث استند عدد من ال          
العلم في توضیحه  نظریة الإرادة في توضیح القصد غیر أن البعض الآخر منهم اعتمد علىنظریة 

أن هذه التعریفات لا تؤدي المعنى الكامل للقصد  رأواللقصد الجنائي، إلا أن جمع آخر من الفقهاء 
فقاموا بالجمع بین العلم والإرادة لوضع تعریف جامع أكثر وضوحا یؤدي المعنى المطلوب الجنائي 
  :ومن بینها

  3"اصر الجریمة و إرادة ارتكابها العلم بعن" بأنه عبد االله سلیمان فقد عرفه الأستاذ 

و إرادة متجهة إلى تحقیق هذه  ،علم بعناصر الجریمة" بأنه محمود نجیب حسني  و قد عرفه الأستاذ
  " قبولها  إلى أو ،العناصر

نون بالعقاب، و في عبارة أخرى على حق یحمیه القا الاعتداءنیة " بأنه  علي بدوي الأستاذو یرى 
في حدودها المبینة قانونا، مع علمه أنه یرتكب جریمة، أیك مع  المكون للجریمة تعمد إتیان الأمر: هو

  "شعوره بأنه یرتكب فعلا محرما علیه، أو بأنه یمتنع عن فعل مفروض علیه 
                                                             

  .106، الوجیز في القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص بوسقیعة أحسن - 1
 ,229، ص2015محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم العام، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -2
، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات -العام القسم -عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري -3

  .249، ص2004الجامعیة الجزائر، 
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توجیه الإرادة : تعمد ارتكاب الجریمة كما عرفها القانون، أي" على أنه  السعید مصطفى السعید وعرفه
  1"القانون، عن علم بالفعل، و مع العلم بتحریمه قانونا  یعاقب علیهلإحداث أمر 

علم الجاني بتوافر عناصر الجریمة و اتجاه إرادته " بأنه  الدكتور عبد االله أوهایبیةكما عرفه 
  2"لارتكابها، و إرادة النتیجة التي یعاقب علیها القانون 

أن تتوفر لدى الجاني إرادة النشاط مع العلم بكافة عناصر الجریمة "  محمد زكي أبو عامركما عرفه 
  3" الإجرامیةو بصفتها 

یشتمل على القصد العام  أنالقصد الجنائي یجب " من خلال هذه التعریفات نصل إلى أن           
و أیضا یشمل أي علم بالوقائع و القانون و إرادة الفعل المادي و هذا في الجرائم ذات السلوك البحت 

على القصد الخاص الذي هو علم بالوقائع و القانون و إرادة الفعل المادي و النتیجة الإجرامیة و هذا 
  4".في الجرائم المادیة ذات النتائج المادیة المحددة 

  من الناحیة القانونیة: لثالفرع الثا

عدم للقصد الجنائي مع  ان المشرعین تعریفوضع العدید مالفقهاء  على مسار غالبیة          
أغفلت ، إلا أن بعض القوانین فقط صیاغاتهمفي اختلاف هناك  لى أنمن حیث المعنى إ اختلافهم

  : أصلاذكر هذا التعریف 

  المقارنة العربیة التشریعات :أولا

  : التي قامت بتعریف القصد الجنائي و منهاهناك العدید من الدول العربیة           

 إرادتهالقصد الجرمي هو توجیه الفاعل "  33في فقرته الأولى من المادة ینص قانون العقوبات العراقي 
  " نتیجة الجریمة أو أیة نتیجة جرمیة أخرى  إلىارتكاب الفعل المكون للجریمة  هادفا  إلى

                                                             
  .123- 122، المرجع السابق، ص عبد الجبار الطیب - 1
  .328، المرجع السابق، ص عبد االله أوهایبیة - 2
  ,234محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص  -3
 .69نجار الویزة، المرجع السابق، ص  -4
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دة ارتكاب إرا: "  أنهاعلى " النیة " من قانون العقوبات  63و عرف المشرع الأردني في المادة 
القصد " في اصطلاح القانون الأردني تعبیر" النیة " و یرادف لفظ "  الجریمة على ما عرفها القانون

  "الجنائي

  من قانون العقوبات  63و توسع المشرع اللیبي في تعریف القصد الجنائي في الفقرة الأولى من المادة 

ترتكب الجنایة أو الجنحة عن قصد عمدي، إذا كان مقترفها یتوقع أو یرید أن یترتب على فعله أو " 
  1"حدوث ضرر، أو وقوع الخطر الذي حدث، و الذي یعلق علیه القانون وجود الجریمة  امتناعه

  "رفها القانونعنیة إرادة ارتكاب الجریمة على ما "ت اللبناني القصد الجنائي بأنه عرف قانون العقوبا و

 إرادةیعد القصد الجنائي متوفرا إذا ثبت اتجاه " من قانون العقوبات الكویتي بقولها  41و عرفته المادة 
ارتكاب الفعل المكون للجریمة، والى إحداث النتیجة التي یعاقب القانون علیها في هذه  إلىالفاعل 
  2"الجریمة 

  المقارنة تشریعات الغربیةال: ثانیا

إضافة إلى التشریعات العربیة قامت كذلك العدید من القوانین الغربیة بتعریف القصد الجنائي           
  :في قوانینها العقابیة وسنذكر بعضها فیما یلي

منه التي عرفت القصد  43في المادة  1930من بین هذه التشریعات قانون العقوبات الإیطالي لسنة 
الضارة أو الخطرة، التي تعتبر أثرا مدیة إذا كان الجاني قد توقع النتیجة تعد الجریمة ع" الجنائي بأنه 

  ".لفعله أو امتناعه، و التي یعلق القانون علیها وقوع الجریمة، و أرادها باعتبارها هدفا یسعى إلیه 

یعتبر الفاعل مرتكبا الجریمة " التي تنص على أنه  58وعرفه قانون العقوبات الإثیوبي في المادة 
مدا، إذا كان قد ارتكبها مع علمه و اتجاه إرادته إلى إتیان الفعل غیر المشروع المعاقب علیه، و ذلك ع

من أجل تحقیق النتیجة، ویتحقق القصد الجنائي أیضا إذا كان الفاعل مع علمه و تقدیره أن الفعل 

                                                             
 .270 -269أكرم نشأت إبراهیم، القواعد العامة لقانون العقوبات المقارن، الدار الجامعیة، الإسكندریة، ص -1
 .125، المرجع السابق، ص عبد الجبار الطیب -2
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حدوث هذه  مع قبول احتمالمعاقب علیها قد ارتكب الفعل یؤدي إلى نتائج غیر مشروعة، و ال
  ".النتائج

لا یعاقب شخص من أجل جنایة " على أنه  18كما عرفه أیضا قانون العقوبات السویسري في المادة 
أو جنحة إلا إذا تعمد ارتكابها، وذلك ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، ویتوافر العمد متى ارتكب 

  1".الجاني جنایة أو جنحة عن علم و إرادة 

یعتبر مرتكبا لجریمة عمدیة من " منه على أنه  27العقوبات الیوناني في المادة  و عرفه أیضا قانون
اتجهت إرادته إلى انجاز الوقائع التي تقوم بها هذه الجریمة وفقا للعناصر التي حددها القانون، ویعتبر 

ه الوقائع فوافق على هذا القصد الجنائي متوفرا كذلك لدى من علم أن من شأن فعله تحقیق هذ
  2"الإمكان

، إلا 3و زیادة على هذه التعریفات هناك قوانین أوربیة أخرى عرفت القصد الجنائي في قوانینها العقابیة
المشرعین الفرنسي تعریف القصد الجنائي و التي منها أن هنالك من التشریعات الوضعیة التي أغفلت 

ونرى  تعرفه في قانون العقوباتالمشرع الجزائري الذي لم یخصه بنصوص قانونیة و المصري و كذلك 
نا أنه جارى المشرعین المصري و الفرنسي إلا أن المشرع الجزائري اشترط القصد الجنائي كركن ه

و من العمد أحیانا مصطلح اكتفى بالنص في الجرائم على  للمسؤولیة الجنائیة في جرائم متعددة و
 160، الأولىالفقرة  158الفقرة الأولى،  155، 73المواد " العمد"المواد التي استعمل فیها مصطلح 

 61منها المواد  أخرىأحیانا " القصد"و قام بالنص على مصطلح ... 180، 172 ،7مكرر  160إلى 
  4...225، 219، 202، 198، 62، 4و  2الفقرة 

                                                             
 70نجار الویزة، المرجع السابق، ص  -1
القانون المقارن، الجزء الثاني، دار ،أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري و أحمد مجحودة - 2

 .619هومة،الجزائر، ص 
، 11، و قانون العقوبات المجري في المادة 45إلى  40المادة  فيقانون العقوبات النرویجي : من بین هذه القوانین -3

 .20و 19، و قانون العقوبات الدنماركي في المادة 49و قانون العقوبات البلغاري في المادة 
  .329، المرجع السابق، ص عبد االله أوهایبیة -4

  .من قانون العقوبات الجزائري... 273، 264، 254، 238،  222، 91،148،221: أنظر كذلك المواد
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غرفة الجنح و المخالفات للمحكمة العلیا بنقض القرار المطعون فیه الذي لم یثبت فیه ت و قد قض
المتهم بجنحة الإجهاض دون إبراز عناصر التهمة  إدانة: " عنصر القصد الجنائي حیث قررت ما یلي

  1."للضرب الرامي لمحاولة الإجهاض یعد انعداما في الأساس القانوني  القصد الحقیقيو إثبات 

قضي كذلك الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا بنقض و إبطال القرار المطعون فیه التي جاءت به و ت
حیث  القصد الجنائي و بعضها بذكر أن الوقائع تجاریة انعدامحیثیات متناقضة بعضها ینص على 

تطابق مع لدى المتهمین لا ی بانعدام القصد الجنائيقول القرار المطعون فیه " رأت المحكمة العلیا أن 
في تضخیم الأشغال المنجزة و التصدیق علیها الأمر الذي یشكل خطأ في تطبیق القانون على  لتعمدا

  2"الوقائع مما یترتب عنه النقض 

باستقراء مواد قانون العقوبات الجزائري و القرارات و الاجتهادات الصادرة عن المحكمة           
أن المشرع الجزائري أوجب عدم إغفال القصد الجنائي ولزوم استظهاره وذكره في منطوق : العلیا

لا كان الحكم باطلا   3.الحكم، وإ

  القصد الجنائي  عناصر: المطلب الثاني

لجنائي و إلزامیة تقریره في الجرائم مشروط فكان على المشرع ذكره في القانون الجنائي ببیان القصد ا
حیث لهذا سنقوم بدراسة هذا الأمر من خلال  وتبیان عناصر أو ضمنیة، سواء كان بصورة صریحة

  :الفرعین التالیین

  .العلمعنصر : الفرع الأول

  .عنصر الإرادة :الفرع الثاني

  
                                                             

، المجلة القضائیة، العدد الثاني، 2002- 02-12، غرفة الجنح و المخالفات، بتاریخ 252408قرار قضائي، رقم -1
  .550، ص 2002

، الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة، عدد 2001-06-26، الغرفة الجنائیة، بتاریخ 267823قم قرار قضائي، ر  -2
  .278، ص 2003خاص، 

  .129، المرجع السابق، ص عبد الجبار الطیب -3
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  العلم عنصر: الفرع الأول

یشترط لتوفر القصد الجنائي أن یتصور الجاني حقیقة الشيء الذي تتجه إرادته نحو ارتكابه           
بجمیع العناصر الأساسیة اللازمة الجاني و هو ما یسمى بالعلم و لكي یتوافر العلم یجب أن یحیط 

  .1لقیام الجریمة

  العلم بالقانون: أولا

التشریع أن العلم بالقانون الجنائي و القوانین العقابیة المكملة له من الأصول المقررة في           
یقبل من أحد الاعتذار بجهله للقانون أو  لا، فمفترض في حق كل إنسان فرضا لا یقبل إثبات العكس

و هذه القاعدة مسلم بها في جمیع القوانین، فبعضها قد نص علیها صراحة في حین أن . الغلط فیه
  2.اعتبرها من المسلمات التي لا تحتاج إلى نصالبعض الاخر قد 

لا " ، و هو المبدأ الذي تفرع عنه مبدأ "حد جهله بالقانونلم یعد من المفروض في أ" ور مبدأ و بظه
  :تدارس الفقهاء هذه الفكرة و من أهمها ما یلي "أحد یجهل القانون الجزائي

ین جرائم القانون الطبیعي، و جرائم القانون فرأي الفقه الفرنسي في هذا هو التمسك بفكرة التفرقة ب
هي  –و التي یأخذ بها الفقه و القضاء  –الوضعي إلا أن الفكرة السائدة في فرنسا في الوقت الحالي 

  .افتراض العلم بالقانون في حق الكافة، و عدم جواز الاعتذار بجهله

فإن جل الفقهاء " عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون الجنائي" أغلبه بمبدأ  أما الفقه الإیطالي فیأخذ
هذا المبدأ یسوغه التزام  أنفي إیطالیا متفقون على مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، و یرون 

  3.الكافة بالعلم بالقانون

                                                             
  .36، المرجع السابق، صأحمد أبو الروس -1
القسم العام، الطبعة الثانیة، دار الثقافة، فخري عبد الرزاق الحدیثي و خالد حمیدي الزعبي، شرح قانون العقوبات  -2

  .178، ص 2010عمان، 
  .154- 151، المرجع السابق، ص عبد الجبار الطیب -3
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م بالقانون الجنائي، فمنها من أما فیما یخص التشریعات الوضعیة فقد اختلفت في تناولت مسألة العل
واضحة تتعلق بالعلم  أحكامومنها من نصت على  عن بیان موقفها تجاه مسألة العلم، أحجمت
  .بالقانون

قف اتجاه العلم بالقانون نجد قانون العقوبات الفرنسي لسنة و و من الدول التي أحجمت عن بیان أي م
  1و الإسباني و الهولندي و المصري و الجزائريم، الذي اهتدى به قانون العقوبات البلجیكي 1810

أما التشریعات التي نصت على أحكام تتعلق بالعلم بالقانون الجنائي نجد منها قانون العقوبات 
لا أحد یستطیع أن یثیر الجهل بالقانون " في المادة الخامسة منه على  1930الایطالي لسنة 

منه،  17في المادة 1975العقوبات الألماني لسنة  و من التشریعات الأخرى كذلك قانون " لإعذاره
  2.الخ... 122/3في المادة  1922قانون العقوبات الفرنسي لسنة 

القانون اللبناني الذي یرى انه ومن بعض التشریعات العربیة التي نصت على مسألة العلم بالقانون 
لى الوعي و التمییز وأصبح متى بلغ الشخص سن التمییز تمتع في نظر القانون الجزائي بالقدرة ع

أمام القواعد الجزائیة علم بالقانون الجزائي أو جهله لأنه متى توافرت القدرة على الوعي لا  مسئول
لا یكن لأحد أن یحتج بجهله " على  223بجهل القانون و على هذا نصت المادة  الاعتذاریصح 

ومن الطبیعي أن یكون هذا الشخص قد بلغ  ..."تأویله إیاها تأویلا مغلوطا فیه أوالشریعة الجزائیة ، 
 المحظورةالعقوبة أو معرفة النص الجزائي الخاص بالأعمال  فإدراكسن التمییز لكي لا یعذر بجهله 

یعي الشخص أنه أمام فعل  أنلیس من شروط المسؤولیة الجنائیة ، و كل ما هو مطلوب للمساءلة 
على الفعل المحظور فأضحى بذلك  إرادتهوجه إرادته نحو فعله أو عدم فعله، و غلبت محظور، ف

  3.واستحق العقاب مسئولا

                                                             
  .650، المرجع السابق، ص أحمد مجحودة -1
 – 20المادة  1937سویسرا لسنة  - 29البرتغال المادة  -44تركیا المادة : كذلك القوانین العقابیة للبلدان التالیة  -2

  .9المادة  1974النمسا لسنة  -20بولونیا المادة  -31الیونان المادة 
، 1998عالیة سمیر، شرح قانون العقوبات القسم العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، لبنان،  -3

  .282ص 
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لا : " بقولها 85صراحة في المادة وكذلك نص قانون العقوبات الأردني على قاعدة العلم بالقانون 
أساس قاعدة لا جهل بالقانون هو  أنحیث یرى ، "جرما  أيلقانون عذرا لمن یرتكب یعتبر جهل ا

استقرار التعامل القانوني، و كفالة  تطبیق القانون إضافة إلى اعتبارات المصلحة العامة التي تتطلب 
  1.العلم الفعلي بالقانون و العلم المفترض به

أما بخصوص موقف المشرع الجزائري من مسألة العلم بالقانون نجد أنه لم یتعرض لهذه القاعدة في 
في  1976بحكم النص الدستوري لسنة هذه النظریة  اعتمدإلا أنه  1966التشریع السابق لدستور 

 60في المادة  1996و أخیرا دستور  57في المادة  1989، وأیضا نص علیها دستور 74المادة 
  :منه على 74الذي ینص في المادة  01-16المعدل بالقانون 

  لا یعذر بجهل القانون" 

  2."حترم الدستور و قوانین الجمهوریةی أنیجب على كل شخص   

، فعدم علم الأفراد بالقوانین یكون  جراء خطأ منهم و هذه المادة تعني أنه لا یقبل الدفع بجهل القانون
لا من جانب المشرع، و هذا الخطأ یتمثل في إهمالهم للواجب الملقى علیهم و هو علمهم بالقوانین 

، فالدولة "الواجبات " : تحت عنوان الفصل الخامسفي لأن هذه المادة واردة  3رعالتي أصدرها المش
  .علیها واجب نشر القوانین و المواطن علیه واجب العلم بها

و باطلاعنا على الدستور الجزائري و قانون العقوبات لا نجد أي استثناء لهذه القاعدة و بهذا یعد 
  .الأكثر تشددا في رفض الاعتداد بجهل القانونالقانون الجزائري من بین القوانین 

                                                             
  .178فخري عبد الرزاق الحدیثي و خالد حمیدي الزعبي، المرجع السابق، ص  -1

، المعدل بموجب القانون 76، الجریدة الرسمیة عدد 1996-12- 07المؤرخ في 1996دستور من  74المادة  -2
، المعدل و المتمم 2002-04- 14المؤرخة في  25الجریدة الرسمیة العدد  ،2002-04-10، المؤرخ في 02/03

، و 2008-11-16خة في المؤر  63، الجریدة الرسمیة العدد 2008-11- 15المؤرخ في  08/09بموجب القانون 
- 07، الصادرة بتاریخ 14، الجریدة الرسمیة عدد 2016-03-06، المؤرخ في 16/01القانون رقم  بموجب المعدل

03-2016.  
  .90نجار الویزة، المرجع السابق، ص  -3
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أما فیما یتعلق برأي القضاء فإن ما یمكن ملاحظته من الاجتهادات القضائیة  أن هیئات القضاء 
افتراض العلم بالقانون منذ سنة حد كبیر بالنص الدستوري الذي قرر قاعدة  إلىالجزائري قد تأثرت 

1976.  

الغلط في  أومسألة الجهل  إلىنجد أنها تعرضت  الأحكامبعض القرارات و   إلىإلى أنه بالنظر 
، حیث  1984دیسمبر  4القانون، و منها قرار غرفة الجنح و المخالفات للمحكمة العلیا الصادر في

بالتصریح اللازم  أدلىكان قد : " براءة المتهم على حسن نیته، حیث انه أسسالقرار المطعون فیه  إن
لجمارك عن قیمة البضاعة التي استوردها، و بما أنه كان قد حصل على تخفیض من البائع لإدارة ا
-16من القیمة المصرح بها، و في هذا ما یخالف حكم المواد  ، فقد أنقص هذا المبلغ  10بنسبة 
المجلس القضائي الذي قضى بالبراءة، قد اعتد بدفع  أنمن قانون الجمارك، فإن معنى ذلك  281
م، بأنه كان یجهل أن إنقاص مبلغ التخفیض من القیمة المصرح بها، یساوي عدم التصریح مرة المته

من القانون ذاته، و لو أن المتهم كان صادقا في الحصول على  330واحدة، كما جاءت به المادة 
 أنكان علیهم ذلك التخفیض من البائع و لكن المحكمة العلیا بدلا من أن تقول لقضاة المجلس، أنه 

الغلط في القانون، لا یمكن الاعتداد به بحكم قاعدة افتراض العلم  أودفع المتهم بالجهل  أن إلىیتنبهوا 
 أنإنه كان علیهم : تقول لهم أنمن الدستور، فضلت  74بالقانون المنصوص علیه في المادة 

  1.من قانون الجمارك 16یستخلصوا قرارهم من حكم المادة 

  العلم بالوقائع: ثانیا

للجریمة وقائع متعددة یفترض علم الجاني بها حتى نقول بوجود قصد جنائي، و العلم هو           
الأمور على  نحو صحیح مطابق الواقع، فالذي یهتم به القانون هو ذلك العلم المنصب على  إدراك

فقد یتعلق العلم  2نفس المادیات التي یجرمها القانون،مادیات الجریمة تلك المادیات التي تتطابق مع 
بالوقائع التي تعد عنصرا من عناصر الجریمة، و قد یتعلق بمدلول هذه الوقائع، إذا كان القانون یعتبر 

                                                             
  .181- 180الطیب عبد الجبار، المرجع السابق، ص  -1
 .73نجار الویزة، المرجع السابق، ص  -2
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و من الوقائع التي یتطلب   1.اكتساب هذه الوقائع مدلولا معینا فإنه یعتبر عنصرا من عناصر الجریمة
  :المشرع أن یحیط علم الجاني بها هي

  :ى علیهموضوع الحق المعتد

، وتفرض  2علیه یعتديلقیام القصد الجنائي وجب أن یكون الجاني على علم بموضوع الحق الذي  
ثمة العلم بهذا الحق موضوع الحمایة الجنائیة و هذا الحق هو عبارة عن فكرة قانونیة، إذ لا الإرادة الآ

و بدون أدنى شك فإن لهذا الموضوع كیان مادي في یتصور هذا الحق دون موضوع ینصب علیه، 
و هذا القصد الجنائي  الإجرامیةالغالب من الأحوال و علیه یقع فعل الجاني كذلك فیه تتحقق النتیجة 

ففي جریمة القتل مثلا یجب علم الجاني أنه یعتدي . إنما یفترض علم الجاني بتوافر هذا الموضوع
  3.یجب أن یعلم أن المال مملوك للغیر على إنسان حي، وفي جریمة السرقة

  : العلم بخطورة الفعل على المصلحة المحمیة قانونا

یعمل المشرع على حمایة المصلحة المحمیة قانونا من الخطر الذي یمكن أن یصیبها، أي أن الجاني 
ى الحق الحق المحمي جنائیا فعلیه العلم بخطورة الفعل علإذا أراد أن یقوم بفعل یشكل اعتداء على 

وهنا یتحقق القصد الجنائي، اما إذا جهل الجاني خطورة الفعل و أقدم علیه، فهو یعتقد أن فعله هذا لا 
یمس الحق أو المصلحة المحمیة جنائیا و رغم ذلك حدث الاعتداء على الحق أو المصلحة، فإن 

فمن یستعمل مواد متفجرة غیر عالم بطبیعتها لا یسأل عن جریمة  4.القصد حین إذا لا یعد متوافرا
  .عمدیة، إلا أنه یمكن أن یسأل عن جریمة غیر عمدیة

  

  
                                                             

 .332، المرجع السابق، ص عبد االله أوهایبیة -1
 .251عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص  -2
 .55،56، ص 2004نبیه صالح، النظریة العامة للقصد الجنائي، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة، الأردن،  -3
عنوي، الطبعة الثالثة، دار النهضة، محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد الجنائي دراسة تأصیلیة للركن الم -4

، نقلا عن نبیه صالح، النظریة العامة للقصد الجنائي، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة، 60، ص 1988القاهرة، 
  .57، ص 2004الأردن، 



 صد الجنائي و الجرائم الجمركیة ماهیة الق :الفصل الأول

 
 

 21 

  :علم بزمان أو مكان ارتكاب الفعلال

إن القانون یجرم الفعل في أي مكان وقع أو في اي زمان حدث هذا كقاعدة عامة و لكن كاستثناء 
لا تتم إلا في مكان عام فجریمة التجمهر أن ترتكب في مكان محدد،  المشرع اشترط في بعض الجرائم

من قانون العقوبات الجزائري و كذلك جریمة ترك الأطفال لا تتم إلا في مكان خالي  97حسب المادة 
  .من قانون العقوبات 314حسب المادة 

ترتكب في زمن الحرب كما اشترط القانون في بعض الجرائم أن ترتكب في زمان محدد كالجرائم التي 
من قانون العقوبات و الجرائم التي ترتكب بعد الكوارث الطبیعیة حسب  73و  62هذا في المادة 

  .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 351المادة 

و قد یجتمع الشرطان معا و في نفس الواقعة، كاشتراط العلم بزمان و مكان الجریمة، كما في جریمة 
  . من قانون العقوبات 40كن لیلا حسب المادة الاعتداء على المس

  1.ففي هذه الحالات الاعتداد بعلم الجاني الحقیقي للقول بتوافر القصد الجنائي من عدمه

  : العلم ببعض الصفات في الجاني و المجني علیه

، و الجریمة تتحقق بغض النظر عن علم الجاني بالصفات الواجب توافرها فیه أنالعام هو  الأصل
كذلك نفس الأمر بالنسبة للمجني علیه فالأصل أن یسدي الشارع حمایته لكل شخص، ولذلك لا 

إلا أنه  2جریمة، أيیتطلب القانون في المجني علیه صفة معینة فكل شخص قد یكون مجني علیه في 
الرشوة و عام ك موظفهناك استثناءات لهذه القاعدة في بعض الجرائم فمثلا الجرائم التي لا یرتكبها 

فإن تخلفت هذه الصفة عن الجاني لا تقوم  من قانون العقوبات 126حسب المادة  اختلاس المال العام
  . 3في حقه هذه الجریمة

ومن الصفات الخاصة في الجاني كذلك أن تعلم المرأة التي حاول إجهاض نفسها بأنها حامل، فإذا 
ینتفي  أيل فإنها لا ترتكب جریمة عمدیة حام أنهاقامت المرأة بأعمال أجهضتها و هي لا تعلم 

                                                             
 .252عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص  -1
  .194،196الطیب عبد الجبار، المرجع السابق، ص  -2
  .59الح، المرجع السابق، ص نبیه ص -3
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هذا فیما یخص صفات الجاني، أما 1من القانون عقوبات الجزائري 309حسب المادة قصدها الجنائي 
المشرع قد یخرج عن الأصل العام و یشرط علم الجاني بصفة معینة في بالنسبة لصفات المجني علیه 

 326/1المجني علیه حتى یعد القصد الجنائي متوفر لدیه ومن أمثلة ذلك جریمة الخطف في المادة 
الجاني  أنسنة فإذا ثبت  18أن یكون المجني علیه متصف بصفة معینة و هي عدم بلوغه فیجب 

  2.إن القصد الجنائي منتفي لدیهكان یجهل سن المجني علیه ف

  :توقع النتیجة

یتوقع النتیجة الإجرامیة التي سوف تترتب على  أنإن الجاني عند ارتكابه الفعل الإجرامي یتطلب 
و توقع هذه النتیجة أمر مطلوب للقول بتوافر القصد الجنائي لدیه، فمن یطلق النار على 3فعله،

و هكذا بالنسبة لكل الجرائم ذات  4.یتوافر القصد لدیه اإذ عمدیهخصمه یتوقع أن یقتله تكون جریمته 
النتیجة، فإن الجاني یتوقع فیها نتیجة معینة لسلوكه الذي یقوم به و بدون هذا التوقع لا تعد الجریمة 

و النتیجة التي یتوقعها الجاني هي النتیجة التي حددها المشرع للفعل المحظور، و منه فإن ، عمدیه
  5.ي  النتیجة ینفي القصد الجنائيالغلط  ف

  :العلم بالظروف المشددة التي تغیر من وصف الجریمة

بما أن الظرف المشدد یغیر من وصف الجریمة فهو یعد بمثابة  عنصر في ركنها المادي حیث یجب 
ینصرف علم الجاني بهذا الظرف المشدد، فإن جهله لا یعد هذا الظرف مشمولا بقصده  و إن  أن

الظرف المشدد عنصرا في الركن المادي للجریمة هذا لأن تغیر وصف الجریمة و بمثابة إنشاء  اعتبار
  6.جریمة جدیدة تتمیز عن الجریمة في حالتها الأولى 

                                                             
  .252عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص -1
  .196الطیب عبد الجبار، المرجع السابق، ص  -2
  .60نبیه صالح، المرجع السابق، ص -3
 .253عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص  -4
  .198الطیب عبد الجبار، المرجع السابق، ص  -5
  .202، ص نفسه الطیب عبد الجبار، المرجع -6
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من قانون العقوبات حول جریمة التجمهر المسلح و  97نصت علیه المادة  و من أمثلة ذلك ما
لجاني العلم بأنه یشارك في تجمهر مسلح لتطبیق اختلافها عن التجمهر البسیط  لذا وجب على ا

و  الأصولأو الاعتداء على في جریمة السرقة الموصوفة  الأمرالعقوبات المشددة علیه، ونجد نفس 
  1.غیرها

  عنصر الإرادة: الفرع الثاني

  تعریف الإرادة: أولا

أراد الرجل كذا إرادة، : تعني الإرادة من الناحیة اللغویة الطلب و الاختیار و المشیئة، یقال          
  2.شاءه أوإذا طلبه، أو اختاره 

یصمم، و ذلك شرط لصحة العمل القانوني   أنیفهم مدى العمل و  أنیشاء المرء و  أنو تعني  كذلك 
  3.و التبعیة الجرمیة

وهي عبارة عن  4،بلوغ هدف معین من أجلالإرادة نشاط نفسي یصدر عن وعي و إدراك وبهذا تكون 
أي القیام بعمل ذي  ،5قوة نفسیة أو نشاط نفسي یكون علیها الجاني ساعة إقدامه على ارتكاب الجریمة

  .ذي أثر

و إبرازه إلى العالم  أمرنشاط نفسي یقتضي في شكله الكامل حریة تمثل  بأنهاوتعرف أیضا 
  6.الخارجي

نشاط نفسي و خارجي یتجه إلى غرض غیر مشروع، وهي تمثل  الإجرامیةیتضح مما سبق أن الإرادة 
من مراحل هذا النشاط و هذا الأخیر یبدأ بالإحساس بحاجة معینة ثم الرغبة في  المرحلة الختامیة 

                                                             
  .254عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص  -1
  .205الطیب عبد الجبار، المرجع السابق، ص  -2
  .113جیرار كورنو، المرجع السابق، ص  -3
 .258عبد االله سلیمان، المرجع السابق،ص  -4
 .179فخري عبد الرزاق الحدیثي و خالد حمیدي الزعبي، المرجع السابق، ص  -5
  .290الصیفي عبد الفتاح، قانون العقوبات،النظریة العامة، دار المدى للمطبوعات، مصر، ص  مصطفى -6
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بإخراجه إلى الواقع  1الإرادي بتحقیق هذه الرغبة،ار القر  أخیراإشباع هذه الحاجة بوسیلة معینة ، و 
  .بالفعل المادي الذي یصدر منه

  نطاق الإرادة: ثانیا

هما  أساسیینیجمع فقهاء القانون الوضعي على أن القصد الجنائي یتألف من عنصرین           
اختلفوا في تحدید دور الإرادة في مجال القصد الجنائي ونتج عن هذا الخلاف  أنهمالعلم و الإرادة غیر 

  .ظهور نظریتین هما نظریة العلم و نظریة الإرادة

أن إرادة الجاني تتجه لتحقیق الفعل مع علمه أو توقعه للنتیجة، فالإرادة لا  نظریة العلمنصار فیرى أ
ك حیث تقتصر سیطرتها على الفعل و تأتي النتیجة یمكنها أن تسیطر على الأفعال اللاحقة عن السلو 

بعد ذلك نتیجة طبیعیة لا سیطرة لإرادة الإنسان علیها، وعلى هذا الأساس فإن إرادة النتیجة لیست من 
  .عناصر القصد أن یرید الفاعل الفعل و یتوقع النتیجة فحسب

فهي ترید السلوك و ترید  ون للجریمةأن هذه الأخیرة تتوجه لتحقیق الفعل المك نظریة الإرادة أنصارما أ
الفاعل ترید كل واقعة  إرادة أنبل  على المصلحة المحمیة قانونا، النتیجة التي یتمثل فیها الاعتداء

وحده كحالة نفسیة  العلمو  .كانت جزءا یعتد به في تكوین الجریمة إذا الإجرامیةتحدد  دلالة الفعل 
یوصف بالإجرام، فالتجریم یتناول أفعالا و لیس حالات مجردة من كل صفة إجرامیة لا یمكن أن 

  .نفسیة مجردة

النتیجة  أیضا، فإرادة السلوك وحدها لا  إرادةالسلوك و  إرادةو یمكن القول أن القصد الجنائي یتطلب 
العمدیة و غیر العمدیة على حد تكفي للقول بقیام القصد الجنائي، لأنها أمر مطلوب في الجرائم 

  2.سواء

ما  أندد معاني هاته النظریتین غیر بالنظر إلى قانون العقوبات الجزائري لا نجد فیه أي نص یحو 
یمكن ملاحظته من استقراء نصوص قانون العقوبات و قرارات المحكمة العلیا التي لها علاقة بالقصد 

                                                             
القهوجي علي عبد القادر، شرح قانون العقوبات ،القسم العام، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  -1

 .409، ص 2008
  .260 -259المرجع السابق، ص  ،عبد االله سلیمان -2
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مثال ذلك في المشرع الجزائري یتبنى نظریة الإرادة على الوجه الذي سبق بیانه و  أنالجنائي نجد 
من قانون العقوبات حیث تتحدث هذه المادة عن النتیجة التي یسعى الجاني إلى تحقیقها،  30المادة 

ثبات المحاولة یستند في أساسه على إثبات إرادة النتیجة و هذا یتماشى مع منطق نظریة الإرادة   1.وإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .229الطیب عبد الجبار، المرجع السابق، ص  -1
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  الجمركیة ائمالجر  ماهیة: الثاني المبحث

الجمركي إن الأداة التي یعتمد علیها اقتصاد أي دولة في تنفیذ سیاستها هو نظامها           
الجمركیة معروفة مند عهد بعید، وظلت معظم التشریعات محتفظة بمبدأ العقاب علیها،   فالجریمة

حمایة لنظامها الجمركي ومراعاة لكثیر من الاعتبارات التي تمس مصالح الدولة وخاصة من الناحیة 
  .ریبیة والاقتصادیةالض

ففي ظل انتشار و تطور الجرائم المرتبطة ارتباطا وثیقا بالنشاطات الممارسة ضمن المیادین التي 
  .تعمل إدارة الجمارك على رقابتها و السهر على تطبیق مختلف التشریعات المتعلقة بها و تنفیذها

  :ل المطلبین الآتیینو من هذا المنطلق سنقوم بدراسة مفهوم الجریمة الجمركیة من خلا

  الجمركیة ائمتعریف الجر : المطلب الأول

  تصنیف الجرائم الجمركیة: المطلب الثاني

  تعریف الجریمة الجمركیة: المطلب الأول

الجریمة سلوك شاذ ینبغي محاربته و الوقوف ضده و هذا الوصف ینطبق على مختلف           
للجرائم الجمركیة التي تعتبر من الجرائم الأكثر خطورة لأنها كذلك الأمر بالنسبة جرائم القانون العام 

و على هذا  1تمس بالاقتصاد الوطني، لذلك تلعب إدارة الجمارك دورا بارزا في حمایة مصالح الدولة
  :الأساس سنعمل على توضیح ما سیأتي

  الجمركیة ائمضبط مصطلحات الجر : لالفرع الأو 

  الجمركیة ائممعنى الجر : الفرع الثاني

  

                                                             
بلیل سمرة، المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیة، رسالة ماجستیر، قانون جنائي، جامعة الحاج لخضر، باتنة،   -1

  .5، ص 2013
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  الجمركیة ائمضبط مصطلحات الجر : الفرع الأول

یف و منه سنقوم بتعر  حدارتأینا أن نقوم بتفسیر المصطلحات المتعلقة بهذا الفرع كل على ا          
  .الجماركالجریمة، ومن ناحیة أخرى تعریف 

  تعریف الجریمة: أولا

و تكون بالخروج على  المجتمعات البشریة منذ القدمجتماعیة، تعرفها اإن الجریمة كظاهرة           
 إیذاءقواعد النظام الاجتماعي و الخلقي التي تعارف علیها المجتمع و بحیث یكون في هذا الخروج 

سخط المجتمع و غضبه و هذا هو ما یعرف بالتعریف  إلىشدید للشعور الجماعي بدرجة تؤدي 
  1.الاجتماعي للجریمة

سلوك ینتهك القواعد الأخلاقیة التي وضعة لها الجماعة القانونیة جزاءات سلبیة  و تعتبر كذلك الجریمة
، ویشیر 3التي تعتبرها كل فعل أو امتناع مخالف للقانون و یلحق ضررا بالغیر 2،ذات طابع رسمي

التعریف القانوني للجریمة إلى أنها عبارة عن نوع من التعدي المتعمد على القانون الجنائي یحدث بلا 
  4.دافع أو مبرر و تعاقب علیه الدولة

و تمس الجرائم كذلك بالأموال و الاقتصاد و تتمیز بأنها جرائم غیر عنیفة لكن تكلفتها جد مرتفعة، و 
 مة التي لها صفة مباشرة بالإنتاجتلك الجری "قد عرف القضاء الفرنسي الجرائم الاقتصادیة بأنها

  ."التوزیع، النقد و استهلاك البضائع

                                                             
 .01، مركز الإعلام الأمني، ص "المفهوم الاجتماعي للجریمة : " قطامي محمد قطامي -1
وعلم العقاب، جامعة الحاج  الإجرامالأشخاص، رسالة ماجستیر، علم  اختطاففاطمة الزهراء جزار، جریمة  -2

  9، ص 2014لخضر، باتنة، 
، 2002روحي البعلبكي و آخرون، القاموس القانوني الثلاثي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  -3

  .623ص
 9رجع السابق، ص فاطمة الزهراء جزار، الم -4
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جریمة الاقتصادیة هي كل مخالفة للسیاسة الاقتصادیة للدولة و التي تضر بالاقتصاد الوطني من فال
  1.الخ... خلال مختلف العملیات الاقتصادیة غیر الشرعیة، كعملیات التهریب، الغش الضریبي

  تعریف الجمارك: ثانیا

  .تسمى المكوس سابقا و هي ما یؤخذ على البضائع التي تقطع حدود البلاد :تعریف الجمارك لغة

الحقوق و الرسوم  استفاءو  الاقتصادو الجمارك هي دائرة أو مصلحة مكلفة بمراقبة الحدود ة حمایة 
  .على البضائع التي تقطع سواء من خلال الاستیراد أو التصدیر

و أصلها عربي مشتق من كلمة دیوان الذي یعني هیكل هام رفیع  (Douane):باللغة الفرنسیة
جانب هیكل الجیش و الأمن و القضاء مرتبط مباشرة بالمحاكم، السلطان، الملك و رئیس  إلىالمستوى 

  2.في اللغة الإنجلیزیة customsو تقابله كلمة  الأتراكالدولة أو بالداي كما كان علیه الحال في عهد 

الجمارك هیئة رقابیة نظامیة من هیئات الدولة الرقابیة ذات البعد  :هیكلا وتنظیماتعریف الجمارك 
الاستراتیجي تتمیز بطبیعة مركبة تجمع في طیاتها عدة خصائص اقتصادیة و مالیة عسكریة أو أمنیة 

قتصاد من مهامها و صلاحیاتها الكثیرة و المختلفة و هي عادة ما تتبع الوزارة المكلفة بالا متأتیة أصلا
  3.و المالیة من حیث الوصایة

  :، و هو قانون الجمارك اللبناني1954جوان  30في  422و حسب القرار رقم 

الجمارك هي حقوق مفروضة على البضائع المستوردة و المصدرة و هذه الكلمة تطلق أیضا على 
الصادرات غیر الشرعیة و الدوائر الجمركیة العامة المكلفة بفرض هذه الضرائب و منع المستوردات و 

  4.ملاحقة مرتكبیها

                                                             
حول الاقتصاد ،في الدول العربیة، الملتقى العلمي الدولي الخامس  الاقتصادیةبوذریع صلیحة، مكافحة الجرائم  -1

 .2على الاقتصادیات الدولیة، ص  انعكاساتهالافتراضي و 
 .7بلیل سمرة، المرجع السابق، ص  -2
  7، صنفسهبلیل سمرة، المرجع  -3
 .633وآخرون، المرجع السابق، ص روحي البعلبكي  -4
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كلمة الجمارك تعني " بـ  1و تنسیق الاجراءات الجمركیة  الدولیة لتبسیط الاتفاقیةو قد عرفتها 
عن تطبیق التشریعات الجمركیة و تحصیل الرسوم و الضرائب و التي هي  المسئولةالمصالح الإداریة 

  2"مة الأخرى المتعلقة بالاستیراد أو التصدیر أو نقل البضائععن تنفیذ القوانین و الأنظ مسئولةأیضا 

  الجمركیة ائممعنى الجر : الفرع الثاني

على وجه مباشر إلا أن التشریع الجمركي الجزائري لم یقم بتعریف الجریمة الجمركیة  إن          
  .عمل على وضع تعریف للجریمة الجمركیة ستقراء النصوص القانونیةو با الفقه

  التعریف الفقهي: أولا

  .ما قام به الفقهاء نجد أنهم قاموا بتعریف الجریمة الجمركیة على أنها إلىبالنظر           

یتضمن إخلال بالقانون و  سلبي أوكل عمل إیجابي "  فقد عرفها الدكتور رامز یوسف شعبان بأنها
  "اللوائح الجمركیة و یقدر الشارع من أجله عقوبة

الجریمة الجمركیة هي كل نشاط إجرامي سواء كان إیجابي یمنعه " الدكتور أحسن بوسقیعة كما عرفها 
وجه إلى أقرب القانون مثل فعل التهریب أو سلبي أي الامتناع عن فعل أوجبه القانون مثل عدم الت

  "ار بضاعة مستوردة و عن الطریق الأقصر و المباشرمكاتب الجمارك عند إحض

  3"متثال لأوامر أعوان الجماركعدم الا" أو هي كذلك 

یعد خرقا للقوانین و الأنظمة التي تتولى إدارة و هذا النشاط الإجرامي سواء كان إیجابیا أو سلبیا 
  .الجمارك تطبیقها و یهدف إلى الإخلال أو المساس بالنظام الاقتصادي و المالي للدولة

                                                             
المعدلة بالبروتوكول  1973جوان  18الجمركیة المنعقدة بكیوتو في  الإجراءاتهي اتفاقیة دولیة لتبسیط و تنسیق  -1

دیسمبر  23في  47-2000التي صادقة علیها موانئ دبي بالقرار رقم  1999جوان  26الموقع في بروكسل في 
  .2001جانفي  07المؤرخة في  2و الصادرة بالجریدة الرسمیة رقم  2000

2 - Bennadji Cherif, Vocabulaire juridique, office des publications universitaires, Alger, p 
120. 

، التشریع الجمركي مدعم بالاجتهاد القضائي، الطبعة الثانیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، أحسن بوسقیعة -3
  .65، ص 2001الجزائر، 
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إمساك عن  أوعمل " أو بأنها " كل إخلال بالقانون أو النظام الجمركي" و یمكن تعریفها أیضا بأنها 
  1"عمل یتم بخرق النصوص الجمركیة القاضیة بقمعها

  التعریف القانوني: ثانیا

على نصوص قانون  بالاطلاعلم یرد بقانون الجمارك تعریف للجریمة الجمركیة إلا أنه و           
 1979یولیو سنة  21الموافق لـ  1399شعبان عام  26المؤرخ في  79/07الجمارك الجزائري رقم 

 مكرر 240و  5و خاصة المادتین  1998أوت  22الصادر في  98/10المعد و المتمم بالقانون رقم 
  :نرى أنه

خالفة الجمركیة هي كل جریمة الم" على أن من قانون الجمارك  5من المادة ) ك(و لقد نصت الفقرة 
مرتكبة مخالفتا أو خرقا للقوانین و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقها و التي ینص هذا 

  "القانون على قمعها

تعد مخالفة جمركیة كل خرق للقوانین و الأنظمة التي تتولى إدارة "  على240و نصت المادة 
نلاحظ من تحلیل نصي هاتین المادتین أن "الجمارك تطبیقها و التي ینصب هذا القانون على قمعها

المشرع الجزائري في قانون الجمارك استبدل مفهوم الجریمة في القانون العام بمفهوم المخالفة من خلال 
یمة الجمركیة بالقول بأن المخالفة الجمركیة هي خرق للقوانین و الأنظمة التي تتولى إدارة تعریف الجر 

  .الجمارك تطبیقها و التي یعاقب علیها قانون الجمارك

فلو أخذنا بالمفهوم المطلق لهذین النصین یمكن القول بأن المشرع الجزائري أضفى صفة المخالفة على 
ال للتصنیفات الأخرى من الناحیة الجزائیة و المتمثلة في الجنح و جمیع الجرائم الجمركیة و لا مج

قانون الجمارك حیث قسم المخالفات  318الجنایات  لكنه استدرك ذلك صراحة في نص المادة 
درجات و تطرق إلى الجنایات من خلال العقوبة  4إلى درجات و الجنح الجمركیة  5الجمركیة إلى 

                                                             
، 12:40و الخروج على الساعة  11:30، الدخول على الساعة  2016-04-03بتاریخ   منتدى تسار تایمز، -1

 http://www.startimes.com/?t=9666665: عبر الموقع الإلكتروني

http://www.startimes.com/?t=9666665
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الصادر في  05/06من الأمر  15و  14المؤبد و ذلك في المادتین  الخاصة بالجنایات و هي السجن
  1.المتعلق بمكافحة التهریب 2005أوت  23

  تصنیف الجرائم الجمركیة : الثاني المطلب

شهد العالم في الآونة الأخیرة عدة تغیرات منها ما هو  اجتماعي و سیاسي وما هو           
عمیقة غیرت الكثیر من المعتقدات في مجال مكافحة الجریمة  أثارإلى ظهور  أدتاقتصادي، مما 

  2.الاقتصادیة التي تمس بالمصلحة المادیة

لهذا جاء قانون الجمارك الذي یمتاز بالطابع الردعي على منع الإفلات من العقاب، وهذا القانون 
  بحوزته 

ارها هو طبیعة مجموعة من النصوص تعمل على تمییز و تصنیف الجرائم الجمركیة التي معی
  3.البضاعة

  :في الفرعین التالیین طرق لهو هو ما سنت

  .حسب طبیعتها الخاصة: الفرع الأول

  .تكییف الجرائم الجمركیة: الفرع الثاني

  حسب طبیعتها الخاصة: الفرع الأول

  :   تقسم الجرائم حسب طبیعتها الخاصة إلى

  .أعمال التهریب -

                                                             
، 45ماي  8نون خاص، جامعة موساوي فیروز، الجریمة الجمركیة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لیسانس، قا -1

  .6، 5، ص 2006/2007قالمة، 
جویلیة، المدیریة  22، 2014، سنة 124، عدد "، مجلة الشرطة"التهریب جریمة منظمة : " ساعد الهام مكونة -2

 .102العامة للأمن الوطني، الجزائر، ص 
 .36، ص المرجع السابقبلیل سمرة، ،  -3
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  .المخالفات التي تضبط بمناسبة استیراد و تصدیر البضائع -  

  أعمال التهریب: أولا

الأفعال الموصوفة " على أنه  05/06من قانون التهریب الجزائري  2المادة  نصت          
  1"بالتهریب في التشریع و التنظیم الجمركیین المعمول بهما و كذلك في هذا الأمر

استیراد البضائع و تصدیرها خارج : "قانون الجمارك الجزائري 324المادة یقصد بالتهریب حسب 
  2".المكاتب الجمركیة 

  :و هذه هي الصورة الحقیقیة للتهریب فضلا عن صور أخرى یكون فیها التهریب بحكم القانون

 .تفریغ و شحن البضائع غشا -
 .الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور -

  :أن لعملیة التهریب فعل مادي المكون للجریمة یتكون من العناصر التالیة و مما سبق نستنتج
 وجود بضاعة -
 3.عنصر الاستیراد أو التصدیر -

البضائع من أي  إدخال"قانون الجمارك المصري بأن التهریب الجمركي هو  من 121و نصت المادة 
نوع إلى الجمهوریة أو إخراجها منها بطرق غیر مشروعة، دون سداد الضرائب الجمركیة المستحقة 

  ".كلها أو بعضها، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع المستوردة
البضاعة كل فعل یتعارض مع القواعد التي تنظم حركة " بأنه  الدكتور زكریا محمد بیوميكما عرفها 

  عبر الحدود، سواء فیما یتعلق بفرض الضریبة الجمركیة على البضائع حالة إدخالها أو إخراجها من 
  
  

                                                             
، جریدة هریبتمكافحة القانون المتعلق ب ،2005أوت  23،المؤرخ في05/06الأمر رقم من ،  02المادة نظر أ  - 1

  .2005أوت  28، الصادرة في 59رسمیة عدد 
 07-79، یعدل و یتمم القانون رقم 1998أوت  22، المؤرخ في 98/10ن رقم من القانو  ،324 المادة نظرأ   - 2

 .1998أوت  23، الصادرة في 61، جریدة رسمیة عدد الجمارك لمتضمن قانونا،1979جویلیة  21المؤرخ في 
  .42، ص 2005، المنازعة الجمركیة، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر، أحسن بوسقیعة -3
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  1".إقلیم الدولة، أو بمنع استیراد أو تصدیر بعض تلك البضائع
وفي الأخیر یمكن القول أن التهریب هو كل عملیة نقل غیر قانونیة لبضائع أو أشخاص عبر حدود 

التهرب من دفع رسوم أو حقوق ضریبیة مستحقة لخزینة الدولة، كما یمكن اعتبار الدولة بهدف 
التهریب إدخال مواد ممنوعة كالمخدرات و الأسلحة و التعامل بالآثار الثمینة إلى دولة معینة في إطار 

  2.تنظیمي إجرامي محكم مع وجود قانون یمنع ذلك
عدم احترام المتهم للالتزام  أنحیث  الإحالةو  قررت المحكمة العلیا بنقض الدعوى الجبائیة وقد

الوارد في رخصة التنقل یجعل الرخصة منعدمة ، و أن  رخصة التنقل وحدها غیر كافیة لإعفاء 
المتهم من جرم التهریب إذا لم یتم احترام التعلیمات الواردة في رخصة التنقل كالخط المرسوم و مدة 

  3.من قانون الجمارك 225م المادة التنقل و البیانات الأخرى طبقا لأحكا
ء في الدعوى الجبائیة و الإحالة ضد قرار المجلس القضاتقضي كذلك المحكمة العلیا بالنقض  
حیث أن القضاء ببراءة المتهمین من جنحة نقل المواشي بدون رخصة داخل النطاق الجمركي و ب

من  30الجمارك الذي یخضع للمادة  رفض طلبات إدارة الجمارك لعدم نشر مقرر المدیر العام لإدارة
قانون الجمارك رغم أن القانون لم ینص على جزاء معین في حالة عدم نشر هذا المقرر یعد خرقا 

  4.للقانون

  المخالفات التي تضبط بمناسبة استیراد و تصدیر البضائع: ثانیا
بضاعة و حدها غیر تدخل جرائم الاستیراد و التصدیر ضمن المخالفات الجمركیة  فیكون و جود ال

 إقلیمالبضاعة إلى  إدخالكافي بل یجب أن تقوم هذه الجریمة لا بد من تصدیرها أو استیرادها بمعنى 
  5.منها بفعل التصدیر إخراجهاالجمهوریة بفعل الاستیراد أو 

                                                             
شرف فایز اللمساوي و فایز السید اللمساوي، موسوعة الجمارك و التهریب الجمركي، دار الكتب القانونیة، مصر، أ -1

  .334، ص 2004
  .103، المرجع السابق، ص ساعد الهام مكونة-2
  .428، ص2009نبیل صقر، الجمارك و التهریب نصا و تطبیقا، دار الهومة، الجزائر،  -3
، المجلة القضائیة، عدد خاص، 1999- 09- 27، غرفة الجنح و المخالفات، بتاریخ 202230، رقم قرار قضائي -4

 .205، ص 2002الجزء الثاني، 
-2014، قالمة، 1945ماي  8أهم الجرائم الجمركیة، مقیاس الجرائم الجمركیة، أولى ماستر، جامعة  ،رابح بوسنة -5

2015. 
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تعرف الاستیراد و  98/10من قانون الجمارك قبل إلغائها بموجب قانون  330كانت المادة  و
بأنه الاستیراد أو التصدیر الذي یتم عن طریق مكاتب الجمارك بدون تصریح التصدیر بدون تصریح 
  .صالحا في ضل التشریع الجدید مع إضافة المراكز للمكاتب الجمركیة یبقىمفصل و هذا التعریف 

و " الاستیراد و التصدیر بدون تصریح"قد تخلى عن مصطلح  98/10رع في القانون شالم أنالعلم مع 
یبرر أصحاب هذا التعدیل بأن الاستیراد و التصدیر بدون تصریح هو في الحقیقة تصریح مزور بحجة 
أن من یقع علیه التزام التصریح بالبضاعة و أخل به بعدم التصریح بها یعد كأنه صرح بأنه لا یحوز 

قانون  198، مستندین في ذلك إلى الفقرة الثالثة من المادة 1و بذلك یرتكب تصریح مزور ءشي أي
یعتبر المسافر الذي یعبر حدود الأماكن المخصصة للمراقبة قبل " التي تنص على  98/10الجمارك 

  2"...التنظیمیة كأنه صرح بأنه لا یحوز إلا البضائع المقبولة الإجراءاتأن یستوفي 
 إدارةمن طرف غرفة الجنح و المخالفات للمحكمة العلیا بنقض القرار المطعون فیه و قد قضت 

المتهمین یكونان مستفیدان من  أنالجمارك كون السیارة تم استیرادها بواسطة وثائق مزورة حیث 
لهذه المركبة و   لحیازتهمابوثائق السیارة بثبوت ذلك الغش و ذلك  لحقتعملیة الغش التي 

  310.3و  303التصرف فیها وهذا طبقا للمواد 

  تكییف الجرائم الجمركیة: الفرع الثاني
الجرائم الجمركیة من الجرائم الماسة بالأموال و موارد الدولة، بحیث تؤدي حتى إلى المساس           

و بالثقة فیها، ویبقى المعیار الصحیح لتحدید الصفة الجزائیة للقاعدة الجنائیة  بمركز العملة المتداولة
هذا الأخیر هو من یحدد لنا التكییف حیث أن  ،الصادرة من المشرعبشكل عام، هي التشریعات 

نجده یقسم لنا  98/10أو  79/07 الجزائري سواء الجماركالقانوني لهذه الجرائم وبالنظر إلى قانون 
  .أخذ و صف الجنایة في بعض الأحیانوت الجرائم الجمركیة إلى فئتین جنح و مخالفات

  
  

                                                             
 .100- 99، المنازعات الجمركیة، ص أحسن بوسقیعة -1
  .، المتعلق بقانون الجمارك الجزائري10-98القانون رقم  من 198المادة أنظر  -2
، المجلة القضائیة، العدد الأول، 2004- 02-09لمخالفات، بتاریخ غرفة الجنح و ا ،265926قرار قضائي، رقم -3

  .459، ص 2003
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  :المخالفات -أولا
القانون العام الجریمة التي یعاقب علیها القانون بالحبس من یوم واحد  نظر تعد مخالفة في          

  1.من قانون العقوبات الجزائري 05دج حسب  المادة  2000إلى  20أو بالغرامة من / إلى شهرین و 
 فهي نجدها تختلف عما علیه في القانون العام و بالنظر إلى المخالفات في قانون الجمارك الجزائري

و  أنناإلا  98/10و حتى في التعدیل  79/07ها إلى خمسة درجات حسب القانون تنقسم بدور 
نجد أن المشرع قد ألغا الدرجة الخامسة في  2005لسنة  يالتكمیلعلى قانون المالیة  باطلاعنا

  .98/10من القانون  323المخالفات الجمركیة بإلغائه للمادة 

 المخالفات من الدرجة الأولىعلى 98/10من قانون الجمارك  319مادة تنص ال -
التي تتولى إدارة  الأنظمةتعد مخالفة من الدرجة الأولى، كل مخالفة لأحكام القوانین و " 

 .ن على هذه المخالفة بصرامة اكبریعاقب هذا القانو الجمارك تطبیقها عندما لا
  :و تعد مخالفات من الدرجة الأولى على الخصوص

  2... "التي تتضمنها التصریحات الجمركیة، كل سهو أو عدم صحة البیانات   ) أ

ترى في حالة تعدد المخالفات الجمركیة  إنهابرفض الطعن المقدم إلیها حیث تقضي المحكمة العلیا 
  قانونا  ارتكابهاتصدر العقوبات المالیة على كل مخالفة یثبت  

عملیات جمركیة في و إن قضاة المجلس لما قضوا على الطاعن المرتكب لمخالفة السهو عن قید 
  .الفهرس المخصص لها بمضاعفة المخالفة قد طبقوا صحیح القانون

إن المخالفة الراهنة هي مخالفة شكلیة تقوم بمجرد عدم قید العملیات الجمركیة في الدفتر و لا یهم 
  3.إحداثها لأي ضرر للخزینة

تعد " الثانیة  على المخالفات من الدرجة 98/10من قانون الجمارك  320تنص المادة  -
الدرجة الثانیة، كل مخالفة لأحكام القوانین و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك مخالفة من 

                                                             
  .139المنازعات الجمركیة، مرجع سابق، ص أحسن، بوسقیعة -1
  .قانون الجمارك الجزائري المتعلق، 10-98، من القانون رقم  319المادة  أنظر  -2
، المجلة القضائیة، عدد خاص، 1999- 11- 22بتاریخ ، غرفة الجنح و المخالفات، 187959رقم  قرار قضائي، -3

  .282مرجع سابق، ص
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الهدف منها أو نتیجتها هو التملص من تحصیل الحقوق و الرسوم  تطبیقها عندما یكون
 .التغاضي عنها، عندما لا یعاقب علیها هذا القانون بصرامة أكبر وأ

  :وص لأحكام الفقرة السابقة المخالفات الآتیة و تخضع على الخص
كل نقص غیر مبرر في الطرود أو نقص في بیانات الشحن و في التصریحات   ) أ

الموجزة، و كل اختلاف في نوعیة البضائع المقیدة في بیانات الشحن أو في 
 التصریحات الموجزة،

 عدم الوفاء بالالتزامات المكتتبة كلیا أو جزئیا،  ) ب
 للبضائع من حیث القیمة أو النوع أو المنشأ،كل تصریح مزور   ) ت
عملیات الاستبدال التي تطرأ على البضائع الموضوعة تحت نظام العبور خلال   ) ث

  ..."نقلها
تعد " الثالثة  على المخالفات من الدرجة 98/10من قانون الجمارك  321تنص المادة  -

المحظورة أو الخاضعة لرسم من الدرجة الثالثة، المخالفات التي تتعلق بالبضائع مخالفات 
 .مرتفع و عندما لا یعاقب علیها هذا القانون بصرامة أكبر

  ... :و تخضع على الخصوص لأحكام الفقرة السابقة المخالفات الآتیة 
  ..."التصریحات المزورة من طرف المسافرین) ج

عة فهو یعد فإذا قام مسافرا بالرد بالنفي  على أسئلة أعوان الجمارك عند التصریح بالبضا
المحكمة  أصدرتفقد و بالتالي یعد تصریح مزور، فعلا من أفعال الاستیراد بدون تصریح 

  .العلیا عدة قرارات في هذا الشأن
المحكمة العلیا بقیام فعل الاستیراد بدون تصریح في حق مسافر عاد من سفر  كذا قضتو ه

إلى الخارج تقدم إلى أعوان الجمارك و عندما دعي للإدلاء بتصریحه الجمركي صرح أن 
و إثر فحص أمتعته  لیس لدیه ما یستحق التصریح به ماعدا حاجیاته الشخصیة و العائلیة

  1.لملابس ذات الطابع التجاريكتشف  أعوان الجمارك كمیة من اا

                                                             
  .105، المنازعات الجمركیة ، المرجع السابق، ص أحسنبوسقیعة  -1
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تعد " الرابعة  على المخالفات من الدرجة 98/101من قانون الجمارك  322تنص المادة  -
تتعلق ببضائع غیر محظورة، و غیر خاضعة جة الرابعة، المخالفات التي من الدر مخالفات 

 .لرسم مرتفع، مرتكبة بواسطة فواتیر أو شهادات أو وثائق أخرى مزورة
  : و تعد مخالفات من الدرجة الرابعة على الخصوص

 التصریحات المزورة من حیث النوع أو القیمة أو المنشأ،  ) أ
 التصریحات المزورة في تعیین المرسل إلیه الحقیقي،  ) ب

من قانون الجمارك التي تنص على المخالفات من الدرجة الخامسة فقد تم  323أما بخصوص المادة 
  .2005المالیة التكمیلي لسنة إلغائها بموجب قانون 

  الجنح: ثانیا

الجنح في قانون الجمارك الجزائري نجدها تختلف عما علیه في القانون العام فهي تنقسم  إن          
  .الخاص بالجمارك  الجزائري 98/10درجات حسب القانون  أربعة بدورها إلى 

من  328-327-326المواد  ألغىالمتعلق بمكافحة التهریب الذي  05/06إلى أنه بصدور القانون 
نه تم نقل محتواها ثانیة و الثالثة و الرابعة، حیث أتمثل الجنح من الدرجة القانون الجمارك التي كانت 

  .بتصرف إلى القانون المتعلق مكافحة التهریب

تعد " : يما یلالجنحة من الدرجة الأولى فی على2من قانون الجمارك  325حیث تنص المادة  -    
جنحا من الدرجة الأولى كل المخالفات للقوانین و الأنظمة  التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقها، 
عندما تتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع تضبط في مكاتب أو مراكز الجمارك أثناء 

  ...قبة عملیات الفحص أو المرا

أجنبي دون القیام مسبقا بالإجراءات  أصلالبیع و الشراء و الترقیم في الجزائر لوسائل نقل من ) ح
المنصوص علیها في التنظیم المعمول به أو وضع لوحات ترقیم من شأنها أن توهم بأن وسائل 

  .قانونا بالجزائر سجلتالنقل هذه قد 
                                                             

  .، المتعلق بقانون الجمارك الجزائري10-98، من القانون رقم 322أنظر المادة  - 1
  .الجمارك الجزائري، المتعلق بقانون 10-98، من القانون رقم 325أنظر المادة   -2
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  ..."تحویل البضائع عن مقصدها الإمتیازي) ط

ائیة یرون في إحداها أنه متى كان ثابتا أن حیث أنه في البعض القرارات الصادرة عن الغرفة الجن
الخبرة أن الرقم المقید على البطاقة الرمادیة وعلى  أثبتتالسیارة محل المتابعة ذات أصل أجنبي وقد 

 ن تصریح طبقا لأحكاملوحة الترقیم غیر مطابق لرقمها التسلسلي الأصلي فإن الفعل یشكل استیراد بدو 
قرار  143766، ملف 17-03-1997قرار  142256ملف  3ج م ق (" ح"فقرة  325المادة 
  1).غیر منشور : 26-07-1999قرار  201154، ملف 1997-04-14

أنه متى ثبت أن السیارة ذات منشئ أجنبي وأن صاحبها قد استوردها تحت قید النظام  آخرو في قرار 
أیام، على أن  8له بموجبه بطاقة سیاحیة قصد العبور بالتراب الوطني صالحة لمدة  سلمتالسیاحي 
لغیره فإن هذا الفعل یشكل  نقضائها بتصدیر السیارة و أنه أخل بتعاهده و تنازل عن السیارةایقوم عند 

فضلا عن بیع وسیلة نقل ذات منشئ أجنبي دون القیام مسبقا بالإجراءات الجمركیة وهو الفعل 
، جنحة تحویل بضاعة محظورة عن مقصدها الامتیازي ح/325المنصوص علیه في المادة 

ج م ( بدون تصریح یعدان بمثابة استیراد  ن، وهما الفعلان اللذاط/325المادة المنصوص علیها في 
  2.)04-12-1994قرار  122170ملف  3ق 

من قانون  326الجنحة من الدرجة الثانیة التي كانت تتضمنها المادة أما فیما یخص  -
من قانون  10/1دة الجمارك قبل إلغائها نجدها تعادل الجنحة المنصوص علیها في الما

رونا بأي ظروف من  یكون مقمكافحة التهریب، ویتعلق الأمر بالتهریب المجرد عندما لا
 .یمكننا أن نطلق علیها جنحة التهریب البسیطظروف التشدید، و التي 

الملغاة، فهي تمثل  327و بالنسبة للجنحة من الدرجة الثالثة التي كانت تنص علیها المادة  -
من قانون مكافحة التهریب و یتعلق الأمر  10/2نفس الظرف المنصوص علیه في المادة 

أي عندما ترتكب من قبل ثلاثة فأكثر سواء حملوا كلهم البضائع محل  بظرف التعددبالتهریب 
لا یؤخذ في الاعتبار لتحدید التعدد إلا الأفراد الذین ساهموا مساهمة شخصیة و ، أو لا الغش

                                                             
، التشریع الجمركي مدعم بالاجتهاد القضائي، الطبعة الثانیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، أحسن بوسقیعة -1

  .102، ص 2001الجزائر، 
 .103، ص نفسه، التشریع الجمركي مدعم بالاجتهاد القضائي، المرجع أحسن بوسقیعة -2
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ونشطة في ارتكاب الجنحة وینطبق هذا المفهوم على مكتشفي الطریق غیر أنه لا ینطبق 
 .من الغش في حالة غیابهم عن مكان ارتكاب الجریمة المستفیدینعلى المدیرین و 

المادة تقابلها   الملغاة و التي 328كانت واردة في المادة و الجنحة من الدرجة الرابعة التي  -
التهریب و التي تقضي باستعمال إحدى وسائل النقل في عملیة  ون مكافحةنمن قا 13و  12

المتمثلة في كل الحیوانات أو المركبات بمختلف أنواعها التي تستعمل لهذا الغرض، التهریب 
ناریة  مع العلم أن القانون لا یمیز بین الأسلحة بحمل أسلحة أو التي العملیات التي تتم 

التي كانت تشترط  328على عكس المادة  ،)1(الناریة و لا یشترط استعماله بل یكفي حمله
 .استعمال السلاح الناري

منه صورة جدیدة للتهریب المشدد تتمثل في  11قانون التهریب في المادة  استحدثو لقد  -
مخصصة للتهریب، ولا یشترط في هذه الصورة أن تضبط حیازة مخازن أو وسائل نقل 

البضاعة في المخزن أو أن تستعمل وسیلة النقل فعلا، بل یكفي إعداد المخزن لاستقبال 
 2.البضاعة أو إحداث تغیرات على وسیلة النقل لإخفاء البضاعة عن المراقبة

  الجنایات: ثالثا

بمكافحة التهریب و صف الجنایة في المجال المتعلق  05/06أضاف لنا الأمر           
الجمركي و تعد المرة الأولى التي یتعدى فیها المشرع حدود المخالفة و الجنحة، و تأخذ أعمال 

  :التهریب وصف الجنایة في حالتین هما

من قانون مكافحة التهریب و التي تتمثل في تهریب  14أول حالة قد نصت علیها المادة  -
حة التهریب إلى جنایة إذا كانت البضاعة محل الغش أسلحة، و المشرع فتتحول جنالأسلحة 

لم یوضح إن كانت أسلحة ناریة أو حتى الأسلحة البیضاء و ما إذا تعددت الأسلحة أو كان 
لقیام الجریمة ولكن بالتدقیق نجد مصدر التشدید یكمن في تعدد الأسلحة و یكفي  سلاحا واحد

 .مهما كانت طبیعتها

                                                             
  .قانون مكافحة التهریب الجزائريب المتعلق ،06- 05من الأمر  ، 13، 12 أنظر المواد -1
  .151، المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، صأحسن بوسقیعة - 2
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من هذا القانون و هي التهریب الذي یشكل تهدیدا  15في المادة  الحالة الثانیة فجاءتأما  -
خطیرا أي یهدد الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومیة و مثل أعمال 
التهریب هذه یصعب تحدیدها بسبب خطورتها إلا أنها یمكن أن تأخذ صورة الجریمة 

  1.المنضمة العابرة للحدود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .151ص  المرجع السابق، ، المنازعات الجمركیة،أحسن بوسقیعة - 1
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  :خلاصة الفصل الأول

و نخلص من دراستنا لهذا الفصل أن أهمیة القصد الجنائي و القانون الجمركي في محاربة           
  الجرائم الجمركیة تتلخص فیما یلي 

  :حسب ما یرى بعض الفقهاء تكمن أهمیة القصد الجنائي في

الذي یحمل لون هذا العقاب و یترجم  شهادته على اختیار النظام العقابي، فهو العنصر الوحید -
 .أخلاقیاته

دورا حاسما في الدعوى، أي هو المسألة الوحیدة التي یمكن التمسك بها لتفسیر و حل  یلعب -
 .القضایا المعقدة

و تكمن أهمیته كذلك بازدیاد التحامه بفكرة الإثم الشاملة كلما كانت الجریمة العمدیة موضوع  -
 .جریمة البلاغ الكاذب: م التي لا یمكن أن ترتكب بإهمال مثلالدعوى الجنائیة من الجرائ

و في العدید من قرارات المحكمة العلیا الجزائریة أشارت إلى أهمیة استظهار  القصد           
  1.الجنائي في حیثیات الأحكام بما یفید اعتبارها لفكرة القصد كفكرة مبلورة للإثم

م التطویر، یسعى دائما لأسالیب جدیدة في جمیع قطاعاته إلى أن العمل الجمركي دائ أیضانخلص 
لمحاربة الجریمة الجمركیة و ذلك بتطبیق العدید من التقنیات بطرق و أدوات لفحص البضائع الصادرة 

 :في الجمارك أهمیةو الواردة فتكمن 

 حمایة الاقتصاد الوطني أي حمایة إیرادات الدولة و الحفاظ علیها بتحصیل الرسوم الموجبة و  -
  2.المستحقة، وعن طریق مكافحة التهریب بكل أشكاله

 .منع التحایل و التقلید و الغش التجاري -
 .و ضع الخطط و السیاسات التي تحد من عملیات التهریب الجمركي -

                                                             
  .618، المرجع السابق، ص أحمد مجحودة -1
، عبر 11:00 الساعة و الخروج على 10:30 الساعة علىل و ، الدخ2016-04-07بتاریخ ، منتدى موضوع -2

: الموقع الإلكتروني
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A

C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83 

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A
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من البضائع التي لا تجیزها القوانین و التشریعات في خروج الممنوعات منع دخول أو  -
 1.البلاد

                                                             
، عبر الموقع 11:10 الساعة و الخروج على 10:45 الساعة الدخول على، 2016-04-07بتاریخ ، ویكیبیدیا -1

  : الإلكتروني
https://ar.wikipedia.org/wiki/جمرك  

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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  الجمركیة ائمعناصر القصد الجنائي في الجر : الفصل الثاني

نظرا للأهمیة التي یكتسبها القصد لجنائي عمد الفقهاء إلى تحدید عناصره إلا أنهم اختلفوا في 

دراساتهم في تحدید هذه العناصر بدقة، و قد نتج عن هذا الخلاف فریقین إحداهما یدعم نظریة 

  .نظریة الإرادة الآخرالعلم و 

ي مجرد العلم فیقرون أن عناصر فیرى أصحاب نظریة العلم أن جوهر القصد ینحصر ف          

علم العلم بالوقائع المكونة للجریمة و ال القصد الجنائي تتمثل في إرادة السلوك المكون للجریمة و

م یخرجون من عناصره إرادة النتیجة الإجرامیة و أرادة الوقائع الأخرى بالنتیجة الإجرامیة، إلا أنه

  .التي تدخل في تكوین الجریمة

،فیرون أن القصد ریة الإرادة یرون أن القصد الجنائي لا ینحصر في مجرد العلمبینما أنصار نظ

و إرادة النتیجة الإجرامیة و یمتد كذلك إلى الجنائي یكون باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل 

  1.الوقائع التي تدخل في تكوین الجریمة

إلا أنه بالنظر إلى مضمون هاتین النظریتین نجدهما تتفقان في لزوم وجود العلم و الوقائع و 

العناصر التي تدخل في تكوین الجریمة إضافة إلى إرادة السلوك للقیام بالجریمة، و تختلفان حول 

ترى الإرادة  نظریة الإرادة فقط، فنظریة العلم ترى أن الإرادة تكون بإرادة السلوك فقط بینما نظریة

  2.كوین الجریمةتإرادة كل الوقائع التي تدخل في  أنه یجب توفر إرادة النتیجة الإجرامیة و

                                                             
 -212، ص 1997القسم العام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ، عوض محمد، قانون العقوبات -1

213.  
  120، المرجع السابق، ص عبد الجبار الطیب -2
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و مهما كان اختلاف الفقهاء فإنهم متفقون من حیث المبدأ على أن القصد یتكون من           

  .عنصرین هما العلم و الإرادة

  :المبحثین التالیینمن خلال دراسة هذا الفصل سیتم  سبقو من خلال ما 

  الجمركیة ائمالعلم في الجر  عنصر :المبحث الأول

  الجمركیة رائمالإرادة في الجعنصر : المبحث الثاني

  الجمركیة ائمالعلم في الجر عنصر : المبحث الأول

أي إدراك الأمور بشكل صحیح مطابق للواقع و من ثم 1العلم هو حالة ذهنیة أو قدر من الوعي

  2.الجاني أن یعلم بتوفر أركان الجریمة و أن القانون یعاقب على هذه الجریمةعلى 

یكون على وعي بأنه یمس بفعله هذا  نأفي المجال الجمركي یجب  الجرميفالقائم بالفعل 

یكون  آخرالوطني أي بالأحرى مخالفة القواعد الجمركیة الجزائریة، بمعنى أو الأمن  بالاقتصاد

  .على علم بأنه یقوم بجریمة جمركیة

  :العلم في الجریمة الجمركیة من خلال مطلبینسندرس لهذا 

  العلم بالقانون: المطلب الأول

  العلم بالوقائع: المطلب الثاني

                                                             
 .250عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص  -1
  .107، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة -2
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  العلم بالقانون: ولالمطلب الأ 

نما یلزم فضلا عن ذلك أن یعلم  إن العلم بعناصر الجریمة لا یكفي وحده لقیام القصد الجنائي، وإ

، و 1ود نص في هذا القانون یجرم سلوكهالجاني بأن سلوكه مخالف للقواعد القانونیة أي أن یعلم بج

 یحدث بأن لا یتوفر العلم لدى الجاني فهل یؤدي هذا إلى نفي المسؤولیة عنه؟ هذا ما أنیمكن 

  :الآتیینمن خلال الفرعي  المطلبسنقوم بدراسته في هذا 

  العلم بالتكییف القانوني للفعل المجرم: الفرع الأول

  الجهل و الغلط في القانون: الفرع الثاني

  العلم بالتكییف القانوني للفعل المجرم: الفرع الأول

العلم بالتكییف الجنائي الذي یكتسب به سلوك  العلم بالتكییف القانوني للفعل المجرم یقصد به

أي یجرم و یعاقب على الفعل المرتكب 2في نظر قانون العقوبات، الجاني الصفة غیر المشروعة

إخلالا بالقوانین و اللوائح الجمركیة بحیث لا یمكن أن یوصف فعل ما بأنه جنحة أو مخالفة 

جمركیة إلا وجد نص قانوني أو تنظیمي یفرض الامتناع أو الالتزام المنتهك ویقرر عقوبة على 

  3.ذلك

مصلحة  مراعاةبالنظر لتشریعات الدول نجد أن كل نظام أخذ هذه المسألة حسب وجهة نظره مع  و

  :الدولة و التي تتلخص في ثلاثة اتجاهات
                                                             

  .228عوض محمد، المرجع السابق، ص، -1
 .106نبیه صالح، المرجع السابق، ص  -2
 .9بلیل سمرة، المرجع السابق، ص  -3



 لجنائي في الجرائم الجمركیة عناصر القصد ا: الفصل الثاني
 

 

 47 

هذا العلم یجب توفره لدى الجاني ففي القانون الجزائري مثلا لم یتطرق لمسألة العلم  :الاتجاه الأول

لكن بالرجوع إلى الدستور الجزائري نجده ینص في  فیما یخص الجرائم الجمركیة، بالقانون صراحة

ة و بالنظر إلى فبالمفهوم المخالف لهذه الماد  1"لا یعذر بجهل القانون " منه على   74المادة 

نه یجب على كل شخص معرفة القانون و العلم نجد أ الواجباتتحت عنوان موقعها حیث أدرجت 

حتى قانون الجمارك و تنطبق على جمیع القوانین  به و بما أن هذه المادة دستوریة فهي تسموا

أن العلم بالقانون في الجرائم الجمركیة بالنظر إلى قانون الجمارك هو  إلا،الذي هو موضوع دراستنا

أمر مفترض و هذا راجع إلى ضعف الركن المعنوي في الجرائم الجمركیة و استبعاد القصد الجنائي 

من قانون  281یفهم من نص المادة  هذه الجرائم فهذا ما من دائرة العناصر التي تتكون منها

 ."لا یجوز للقاضي تبرئة المخالفین استنادا إلى نیتهم " الجمارك الجزائري 

عدم الدفع بالجهل بالقانون أي واجب العلم بقوانین الجمهوریة من و بنص الدستور الجزائري على 

كذلك على قانون الجمارك باعتبار أن الجرائم  م نشرها في الجریدة الرسمیة فهذا الأمر ینطبقو ی

الجمركیة هي من الجرائم الاقتصادیة التي تهدد الأمن و الاقتصاد الوطني فنظرا لخطورة هذه 

فمثلا بالرجوع إلى المادة :المشرع الجزائري العلم بالقانون الذي یجرم هذه الأفعال وجبم أئالجرا

تعد جنحا من الدرجة الأولى كل المخالفات " من قانون الجمارك نجدها تنص على أنه  325

فبالنظر لهذه المادة نجدها تجرم  " ...للقوانین و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقها

النص الدستوري یوجب العلم  أن الأفعال التي تخالف القوانین و الأنظمة الجمركیة و بما أننا رأینا

                                                             

  .الجزائريدستور المن  74المادة  - 1
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على الجاني العلم بالقانون الجمركي و بأنه یخالف بأفعاله الأنظمة  بالقانون، نخلص إلى أنه

ن لم یكن یعلم حقیقة یكون عالما به حكما أي یفترض فیه العلم  نظرا لوجوب الجمركیة، و حتى وإ

  .العلم بالقانون

بصفة عامة، و في  لة العلم بالقانونأمن الاهتمام لمس ن المشرع الجزائري یولي نوعو بهذا نرى أ

التي توضح لنا أن  3251و  320، 319المواد ذلك من خلال لنا یظهر  المجال الجمركي 

) ج د هـ و (في فقراتها  325ن المادة نظمة الجمركیة هو فعل مجرم حیث أمخالفة القوانین و الأ

ن العبارات المستعملة في الدرجة الأولى و حیث أ عد جنحا منتنص على أن التصریحات المزورة ت

" للتمكن من الحصول" و أ" بواسطة وثائق مزورة" أو " الهدف" أو " الطرق التدلسیة" هذه الفقرات 

توفر عنصر العلم لدیه الذي  و بطبیعة الحال توافر عنصر القصد لدى الفاعل توحي إلى اشتراط

توفر القصد حد الاستثناءات التي توجب أن هذه المادة من أحیث  ،ینا سالفاأوجبه القانون كما رأ

خروجا عن الأصل العام الوارد في المادة  وبطبیعة الحال توفر عنصر العلم لقیام الجریمة الجمركیة

  .من قانون الجمارك الجزائري 281

 342ونجد نفس هذا الاتجاه قد سارت علیه بعض الدول منها لبنان و یظهر ذلك من نص المادة 

  .1963شباط  19الصادر بتاریخ  39من قانون الجمارك القدیم و التعمیم رقم 

  

  

                                                             
  .، المتعلق بقانون الجمارك الجزائري98/10من القانون رقم  325-320-319أنظر المواد  - 1
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  إلى تأثره  عرأي المشرع الجزائري بعدم جواز تبرئة المخالف استنادا إلى نیته راج :الاتجاه الثاني

التي تنص على عدم جواز تبرئة المخالف  369/21بقانون الجمارك الفرنسي و خاصة المادة 

أي رفض قبول الدفع بانتفاء الركن المعنوي لنفي الجریمة، معتبرا أن هذه الجرائم 2على نیتهتأسیسا 

  3.هي جرائم مادیة بحتة لا تتطلب أي ركن معنوي لقیامها

بموجب القانون  369من المادة  2عاد النظر في هذا الأمر و ألغى الفقرة إلا أن المشرع الفرنسي أ

 ببراءةضي التصریح اذلك لم یعد ممنوعا على القوب 1987-07-8المؤرخ في  87-502

المخالفین لغیاب النیة أو القصد، الأمر الذي صارت معه الجرائم الجمركیة في كل صورها جرائم 

، أي القصد الجنائي و 4لزم لقیامها توافر الركن المعنويمثلها مثل باقي جرائم القانون العام ی عمدیه

السائدة في فرنسا التي یأخذ بها الفقه و القضاء هي التي كانت و الفكرة  ،قانونبالتالي العلم ب

و هذا قبل تعدیل قانون 5افتراض العلم بالقانون في حق الكافة، و عدم جواز الاعتذار بجهله

على انتفاء المسؤولیة الجزائیة في  122/3حیث جاء في المادة  1992العقوبات الفرنسي في سنة 

، وبهذا نرى أن 6الجاني أنه تصرف إثر غلط في القانون لیس في وسعه تجنبهحالة ما إذا أثبت 

                                                             
  :، عبر الموقع الإلكترونيالجمارك الفرنسيمن قانون  369دة أنظر الما - 1

http://www.cjoint.com/doc/16_01/FAio62ORFIb_codedouanes2016.pdf 
  .11:00و الخروج على الساعة  10:33، الدخول على الساعة 2016-05-29بتاریخ 

  .20بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، ص  -2
یوسف طعمة، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب،  جرجس -3

  .232، ص 2005لبنان، 
 .20بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، ص  -4
  .154ع السابق، ص جالمر الطیب عبد الجبار،  -5
  .107بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص  -6

http://www.cjoint.com/doc/16_01/FAio62ORFIb_codedouanes2016.pdf
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بطبیعة الحال یأخذ المشرع الفرنسي أصبح یأخذ بنیة و قصد الجاني في الجرائم الجمركیة و 

  .بمسألة علمه بالقانون كذلك

اللبناني نجد نفس هذا الاتجاه قد سارت علیه بعض الدول منها لبنان و یظهر ذلك من قانون  و

حیث قام بإلغاء  2000-12-15بتاریخ  4461/2000الجدید، الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 

من قانون الجمارك القدیم و بهذا أوجب ضمنا توفر الركن المعنوي لقیام هذه  342نص المادة 

  1.الجرائم

ه خاص جرائم ونجد نفس الشيء في مصر فالجرائم الجمركیة فیها بوجه عام و جریمة التهریب بوج

و یظهر ذلك من  كأصل عام عمدیهتستلزم توفر القصد الجنائي و هي إضافة إلى ذلك جرائم 

  .من قانون الجمارك المصري 186و  185خلال نص المادتین 

 1930لسنة  رى المشرع الإیطالي الذي أقر صراحة في أحكام قانون العقوباتی :الاتجاه الثالث

لا أحد یستطیع أن : " حیث نصت المادة الخامسة منه على أنهالمتعلقة بالعلم بالقانون الجنائي 

، و نص "لا یصح من أحد إثارة الجهل بالقانون كسبب إعذار " ، أو "عذاره یثیر الجهل بالقانون لإ

هذا  2لوقائع،لعقوبات یعد بمثابة جهل بامنه على أن الجهل بحكم قانون غیر قانون ا 47في المادة 

 إلى یوحي الإیطالي لا نجد نص في قانون الجماركفي القانون الجنائي أما في الجرائم الجمركیة 

ثار خلاف في القضاء  فقد ،إلا أنه بالنظر إلى رأي القضاء في هذا الأمریتخذ نفس المنحى،  أنه

                                                             
 .252، ص المرجع السابق س یوسف طعمة،جرج-1
  .176الطیب عبد الجبار، المرجع السابق، ص  -2



 لجنائي في الجرائم الجمركیة عناصر القصد ا: الفصل الثاني
 

 

 51 

 یؤثرالجمركیة، من شأنه أن ینفي خطأ الفاعل أو  بالتعریفةالإیطالي حول ما إذا كان عدم العلم 

  .على التجریم

الجمركیة ذات طبیعة جزائیة  التعریفةحسمت محكمة التمییز الإیطالیة الخلاف، باعتبارها أن  قدو 

تشكل إكمالا للنص  التعریفةمیة للفعل، إذ أن هذه اجر في الصفة الإ یؤثرلذلك فإن عدم العلم بها لا 

عنصر الجزائي الجمركي الذي لا یجوز الادعاء بجهله، و الذي خالفه الفاعل بفعله، وهي بالتالي 

زة، أو طابع مختلف عن صفة ممی التعریفةأساسي من عناصر هذا النص، ولا یمكن أن یكون لهذه 

م العلم بالقانون أو فیه أحكامها ، وأصبحت تكون معه وحدة غیر مجزأة، فعدالنص الذي اندمجت 

بأحد عناصره لا تأثیر له في الجرائم الجمركیة و لیس من شأنه أن ینفي خطأ الفاعل الناتج عن 

والتي منها القوانین و الأنظمة الجمركیة في شقها  1إهماله الواجب علیه معرفة القوانین الجزائیة

  .الجزائي

ن یفترض العلم بتجریم الفعل، و من یبحث من خلال التطرق لهذه الاتجاهات الثلاثة التي منها م

أن الاتجاه في نیة الفاعل، ومن لا یعتد بهذا العلم أساسا، نرى نحن من تمایز هذه الآراء الثلاثة 

المشرع الجزائر هو الأمثل من ناحیة إلزام كل مواطن العلم بالقانون، و افتراض  الأول و الذي تبناه

نظرا لطبیعة و خطورة الجرائم الجمركیة التي تعتبر من الجرائم العلم فیه إن أخل بهذا الواجب، 

الماسة بالاقتصاد الوطني و قد تصل حتى إلى أمن البلاد و الصحة العامة في بعض الأوقات، 

  .لعدم المساس شفافیة العدالة و حریة الأشخاصإضافة إلى تفعیل عنصر النیة في بعض الحالات 

  

                                                             
  .257-256المرجع السابق، ص  یوسف طعمة، جرجس -1
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  في القانونالجهل و الغلط : الفرع الثاني

یشترط لقیام القصد أن یحیط الجاني علما بكل العناصر اللازمة لوجود الجریمة كما رأینا سابقا، 

و من ضمنها العناصر ذات الطبیعة القانونیة، فالقصد لا یثبت إلا بالعلم إلا  ،كما حددها القانون

بالنص القانوني أساسا أو و هو الجهل و الغلط الذي یكون بعدم العلم 1أنه یمكن أن ینتفي بنقیضه

التي تظهر لنا  التشریعات قد اتخذت موقفا من هذه المسألة معظمبالخطأ في فهم القانون ونرى أن 

  :من خلال الاتجاهات التالیة

 المشرع الجزائريهناك من الدول التي لم تأخذ بالجهل و الغلط في القانون، و منها  :الاتجاه الأول

من الدستور  74الجهل بالقانون فقد نص علیها في المادة اتخذ موقفا صریحا من مسالة  الذي

  2."لا یعذر بجهل القانون " الجزائري المعدل و المتمم بأنه 

 لهذه المادة الصحیح معنىواضح أن الالأنه لا یقبل الدفع بالجهل بالقانون، و : و تعني هذه المادة

  3".لا یفترض في أحد جهله القانون "  وه

إذا المشرع الجزائري حسب نص الدستور نجد أنه نفى بتاتا التمسك بالجهل بالقانون و لا نجد في 

أي استثناء لهذه القاعدة  و حتى قانون الجمارك القوانین الجزائریة الأخرى و خاصة قانون العقوبات

 من القانون المدني التي تبین لنا كیفیة تطبیق القوانینالدستوریة، غیر أنه في نص المادة الرابعة 

  .بعد نشرها، فنجد أنه من حق مرتكب الفعل الجرمي التمسك بجهله للقانون في هذه الفترة فقط

                                                             
  .36ص ، المرجع السابق، أحمدأبو الروس  -1
 .الدستور الجزائري ، المتضمن تعدیل01-16من القانون رقم  74نظر المادةأ -2
  .178الطیب عبد الجبار ، المرجع السابق، ص  -3
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بالقانون، بهذا نرى أن القانون الجزائري من بین القوانین الأكثر تشددا في رفض الاعتداد بالجهل 

فلا نجده ینص حتى على اعذار قانونیة للتخفیف من العقوبة في حال حدوث جهل أو غلط في 

  . الجزائري وهذا باختصار موقف التشریعالقانون الجمركي، 

أما فیما یخص رأي الجهات القضائیة من مسألة الجهل أو الغلط في القانون فنجد أنها تأثرت 

لجزائري و هذا یوضح ندرة الأحكام القضائیة الخاصة بالجهل أو من الدستور ا 74بالنص المادة 

خاصة في المجال الغلط في القانون، غیر أن هناك بعض الأحكام و القرارات تناولت هذه المسالة 

، 19841دیسمبر  4منها قرار غرفة الجنح و المخالفات للمحكمة العلیا الصادر في الجمركي، 

كان قد أدلى بالتصریح " س براءة المتهم على حسن نیته، حیث أنه حیث أن القرار المطعون فیه أس

اللازم لإدارة الجمارك عن قیمة البضاعة التي استوردها، و بما أنه كان قد حصل على تخفیض 

، فقد أنقص هذا المبلغ من القیمة المصرح بها، و في هذا الجانب ما یخالف %10من البائع بنسبة 

نون الجمارك، فإن معنى ذلك أن المجلس القضائي الذي قضى من قا 281و 16حكم المواد 

من القیمة المصرح بها، مبلغ التخفیض  إنقاصبالبراءة، قد اعتد بدفع المتهم، بأنه كان یجهل أن 

من القانون ذاته، و لو أن المتهم كان  330یساوي عدم التصریح مرة واحدة، كما جاءت به المادة 

و لكن المحكمة العلیا بدلا من أن تقول لقضاة  ،التخفیض من البائعصادقا في الحصول على ذلك 

المجلس، أنه كان علیهم أن یتنبهوا إلى أن دفع المتهم بالجهل أو الغلط في القانون، لا یمكن 

من الدستور،  74الاعتداد به بحكم قاعدة افتراض العلم بالقانون المنصوص علیه في المادة 

                                                             
، المجلة القضائیة، العدد 1984دیسمبر  4قرار قضائي، غرفة الجنح و المخالفات للمحكمة العلیا، بتاریخ  -1

  .309، ص 1989الثاني، سنة 
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من قانون  16ن علیهم أن یستخلصوا قرارهم من حكم المادة نه كاأ: فضلت أن تقول لهم

  1."الجمارك

أن المحكمة العلیا لم تدعم براءة المتهم على أساس جهله بالقانون و من هذا القرار القضائي نرى 

من قانون  16الجمركي، و إنما رأت أنه كان على قضاة المجلس أن یؤسسوا رأیهم من حكم المادة 

  .الجمارك

الغلط في القانون، المتعلق بالجرائم الجمركیة في الجزائر هو الاعتداد بمسألة الجهل و رى أن وبهذا ن

  .أمر مستبعد

حتى فیما یخص مسألة الأجانب ودخولهم للبلاد مع عدم إمكانیة علمهم بقوانین الجمهوریة، الذي 

یجرم قانونهم  یمكن أن یتسبب في وقوعهم في جرائم جمركیة دون درایة منهم، على أساس أن لا

، الجمركي بعض الأفعال، عكس القانون الجمركي الجزائري، حیث یقوم بتجریمها و المعاقبة علیها

فلقانون الجزائري لم یفدهم بنصوص خاصة تحمیهم و تبرر جهلهم بالقانون، عكس بعض 

  .التشریعات الأخرى

الغلط في القانون و یظهر ذلك نفس الرأي عند المشرع الإیطالي في عدم الاعتداد بالجهل و  ونجد

من قانونه العقابي و بعض الأحكام القضائیة المتعلقة بالجرائم الجمركیة،  47و  5من نص لمادة 

  2.منها المذكورة سابقا

                                                             
 .658، المرجع السابق، ص أحمد مجحودة -1
  .176الطیب عبد الجبار ، المرجع السابق، ص  -2
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القانون  في ،و خاصةخذ بعض التشریعات بمسألة الجهل و الغلط في القانونعدم أب :الاتجاه الثاني

الك من البلدان التي نجدها نأن تتخذ كل الدول الأخرى نفس الرأي، فه الجمركي لیس بالضرورة

أوجبت علم الفاعل بمخالفته للنص القانوني، ومنحت الحق حتى للأجانب في الدفع بالجهل 

" نه ات اللبناني على أمن قانون العقوب 223بالقانون، ومن بین هذه الدول لبنان حیث تنص المادة 

بجهله الشریعة الجزائیة، أو تأویله إیاها تأویلا مغلوطا فیه، غیر أنه یعد لا یمكن لأحد أن یحتج 

  :مانعا من العقاب

 .الجهل أو الغلط الواقع على شریعة مدنیة أو إداریة، یتوقف علیها فرض العقوبة -

جهل الأجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة أیام على الأكثر بوجود جریمة مخالفة للقوانین  -

 و شرائع البلاد التي كان مقیما فیها،لا تعاقب علیها شرائع بلاده، أأن الوضعیة، 

 .1"الجهل بشریعة جدیدة، إذا اقترف الجرم خلال الأیام الثلاثة، التي تلت نشرها -

عتبار أن قانون العقوبات هو بابالنظر إلى قانون الجمارك اللبناني لا نجد ما یؤید هذه المادة، لكن 

مضمونها تجریما لبعض الأفعال و التي من بینها  في لقوانین التي تحملالشریعة العامة لجمیع ا

و خاصة الفقرة الأخیرة المتعلقة بالجهل بشریعة  223فبالتمعن في نص المادة  قانون الجمارك،

، جدیدة، أي یمكن أن یكون قانون الجمارك هو من یتضمن الشریعة الجدیدة التي تجرم الفعل

                                                             
  :الموقع الإلكتروني عبر ،من قانون العقوبات اللبناني 223 المادة - 1

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=
8&ved=0ahUKEwjauavPp5LNAhUE0RQKHb0CDcMQFggcMAA&url=http%3A%2F%2F
www.madcour.com%2FLawsDocuments%2FLDOC-1-
634454580357137050.pdf&usg=AFQjCNHaIY0iBlYagLb9WQlF6n4PPlDyZQ&sig2=fA
mclz84X9uLLGXW5E8Z6g&bvm=bv.123664746,d.d24 

  .13:25و الخروج على الساعة  13:05، الدخول على الساعة 2016-05-30بتاریخ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=
http://www.madcour.com%2FLawsDocuments%2FLDOC-1-
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طبعا في حدود الأیام المحددة في  ،ا أن یحتج بجهله للقانون الجمركيوبالتالي یمكن للفاعل هن

  .نص المادة

و حتى بالنسبة للأجنبي الذي قدم لبنان یمكنه الاحتجاج بالجهل بالقانون فیحال وقوعه في جریمة 

ب القانون اللبناني حتى ولو كانت في المجال الجمركي، شرط أن لا تعاقب علیها شرائع بلاده حس

  .البلاد التي كان مقیما فیها، عكس المشرع الجزائري الذي لم یعطي الأجنبي هذه الصلاحیة أبداأو 

ودعمت جهات الحكم اللبنانیة هذا الرأي أیضا، فقد أقرت المحاكم أن إثبات صفة الشریك في 

یجب  المخالفات الجمركیة، تستوجب إثبات علمه بمخالفته للقاعة القانونیة، الأمر الذي یعني بأنه

للقاعدة لا  مخالفتهإذا كان یجهل : أن یكون الفاعل عالما أیضا بهذه المخالفة ومریدا لها، أي أنه

في المخالفة الجمركیة، و هذا ما یظهر الدور المهم للعلم في التجریم،  تثبت فیه صفة الشریك

  1.باعتباره عنصرا في الركن المعنوي المشترط لقیام الجریمة الجمركیة

الرأي الذي یسري في القانون اللبناني نجده في القانون الفرنسي حیث نجده في الفقرة الثالثة نفس 

د نفى من قانون الجمارك و الصرف الفرنسي، حیث أن المشرع الفرنسي ق 399من نص المادة 

عمن یقدم على فعله المخالف، أیة تهمة بفعل غلط وقع فیه، شرط أن یكون هذا الغلط غیر ناتج 

طئه، فهذا قد أقر بتأثیر الغلط المبرر أو الجهل على الإعفاء ن المسؤولیة في الجرائم عن خ

  2.الجمركیة

                                                             
  .258، ص المرجع السابق جرجس یوسف طعمة، -1
  .260، ص المرجع نفسه جرجس یوسف طعمة، -2
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 بأنه أمثل رأي ،الاتجاه الثاني المتضمن لمسألة الجهل و الغلط في القانون و اعتداده بهاأن  یظهر

تطبق بنوع من  الذي جاء في القانون اللبناني و الفرنسي حیث أن مسألة الجهل و الغلط یجب أن

المرونة نظرا للتطور السریع في الحیاة و التغییر المتكرر للقوانین و الأنظمة الجمركیة تماشیا مع 

على كل القوانین و  الاطلاعالحیاة المعاصرة كل هذا یؤدي نوعا ما إلى عدم مقدرة الفرد على 

  .الأنظمة إضافة إلى صعوبة فهمها وتفسیرها في بعض الأحیان

  العلم بالوقائع: الثانيالمطلب 

المعلوم هو أنه یجب أن یحیط الجاني بكل واقعة ذات أهمیة في تكوین الجریمة، أي یجب أن 

یشمل علم الجاني كل ما یتطلبه المشرع في القانون لبناء و استكمال كل ركن من أركان الجریمة 

  1.عناصره

لجمركیة و موقف القانون من العلم بها و و سنتناول فیما یلي الوقائع التي تدخل في بنیان الجریمة ا

  :من خلال الفرعین التالیین حكم الجهل و الغلط في هذه الوقائع

  الوقائع الواجب العلم بها: الأول الفرع

  الجهل و الغلط في الوقائع: الفرع الثاني

  

  

                                                             
  .184، المرجع السابق، ص الجبارالطیب عبد  -1
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  الوقائع الواجب العلم بها: الفرع الأول

  :العلم بموضوع الحق المعتدى علیه

من تجریم الاعتداء على حق من الحقوق المحمیة جنائیا، هو من أجل صیانة حق أو إن العلة 

  1.مصلحة قدر المشرع أنها جدیرة بالحمایة الجنائیة

فعلة النصوص التي تجرم أفعال التهریب أو جرائم الاستیراد و التصدیر هي حمایة المصلحة 

قتصاد الوطني و السهر على السیر الحسن العامة للبلاد بحمایة الملكیة الوطنیة و الحفاظ على الا

  .للقانون و الأنظمة الجمركیة

و یتمثل في إرادة الاعتداء على الحق أو المصلحة المحمیة جنائیا،  إنماو نرى أن القصد الجنائي 

  .هذا الحق موضوع الحمایة الجنائیةإنما تفترض العلم ب الإرادةهذه 

فإنه على الجاني أن یعلم بأنه یقوم بالتعدي   ،الجمركیةففي حالة الوقوع في جریمة من الجرائم 

على مصلحة البلاد بإدخاله بضاعة ممنوعة إلى التراب الوطني، و أنه یقوم بالتعدي على الملكیة 

من الأمر  262حتى و لو كان شریكا مثلما تبینه لنا المادة  ،مثلا الوطنیة للآثارفي حال تهریبه 

تي تحیلنا على الأحكام المتعلقة بالمساهمین في الجریمة في قانون المتعلق بالتهریب ال 05/06

                                                             
  .55نبیه صالح، المرجع السابق، ص  -1
  .قانون مكافحة التهریبب علقالمت ،06-05من الأمر  26أنظر المادة  - 2
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بقیامه بفعل التهریب حسب العقوبات، حیث یجب أن یعلم الفاعل بأنه یتعدى على الملكیة الأثریة 

  .من قانون العقوبات الجزائري 421المادة 

كیة دفع الرسوم الجمر و یكون علمه كذلك في حال القیام باستیراد أو تصدیر بضاعة و التهرب من 

 320لعامة من هذه المعاملة التجاریة، ویظهر ذلك في المادة على حق الخزینة اإلى أنه یتعدى 

تعد مخالفة من الدرجة الثانیة، كل مخالفة " من قانون الجمارك الجزائري التي تنص على أنه 

یكون الهدف منها أو نتیجتها التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقها عندما  الأنظمةلأحكام القوانین و 

  ..."عنها أو التغاضي هو التملص من تحصیل الحقوق و الرسوم

  :العلم بخطورة الفعل

ذكرنا سابقا أن علة تجریم الفعل هي حمایة الحقوق، ومن ثم فإن هذا الفعل یشكل خطرا على الحق 

الذي یحمیه المشرع، و القصد الجنائي باعتباره إرادة الاعتداء على الحق، یستلزم بالضرورة أن یعلم 

  2.بخطورة فعلهالجاني 

الجمركیة أثناء عملیات الفحص و و یظهر لنا ذلك من خلال المخالفات التي تضبط في المكاتب 

 أنه التي تنص على من قانون الجمارك الجزائري 325/4المراقبة المنصوص علیها في المادة 

فعلى الجاني العلم   3..."تصریح مزور یكون هدفه أو نتیجته التغاضي عن تدابیر الخطر كل"...

                                                             
فبرایر سنة  4الموافق لـ  1435ربیع الثاني عام  4، المؤرخ في 01- 14القانون رقم من  42أنظر المادة  - 1

، المتضمن 1966الموافق لـ یونیو سنة  1386صفر عام  18، المؤرخ في 156-66الأمر، یعدل و یتمم 2014
  .م2014فبرایر  16، المؤرخة في 07قانون العقوبات الجزائري، الجریدة الرسمیة العدد 

  .188الطیب عبد الجبار ، المرجع السابق، ص  -2
  .الجمارك الجزائريقانون ب علق، المت10- 98من قانون رقم  325أنظر المادة  - 3
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حتى إلى  یؤديعامة و قد بأن هذا التغاضي عن تدابیر الخطر من شأنه المساس بالمصلحة ال

الشروط  مراعاةدون  كیمائیةكمواد  ،تهدید صحة المواطنین، كمن یقوم بنقل بضائع حساسة

جاءت ضمن الاستثناءات التي تتطلب توفر القصد الجنائي  325، كون أن المادة لنقلها الضروریة

  .في الفاعل

  :العلم بالزمان و المكان

القاعدة العامة حسب القانون الوضعي فیما یخص مسألة العلم بزمان ارتكاب الفعل، فالمشرع لا 

للفعل، حیث یستوي لدیه اقترافه في زمان معین، أو  الإجرامیةیعتد بهذا الظرف حین تقریره الصفة 

  1.آخرفي زمان 

، وهذا في النهار أو اللیلفالجریمة التهریب أو الاستیراد و التصدیر یجرمها القانون سواء ترتكب 

راجع لخطورة الفعل على المصلحة الوطنیة، فالجریمة تظل ثابتة للفاعل أیا كان زمان ارتكابها، ولا 

یختلف مقدارها إذا تغیر هذا الزمان، و یترتب على هذه القاعدة أن القانون لا یطلب علم الجاني 

  .في علمه بزمان الفعل بزمان فعله، بحیث یتوافر القصد الجنائي لدیه دون بحث

كما رأینا أن ظرف الزمان لا یشكل أهمیة كبیرة في الجرائم الجمركیة، أما في ما یخص ظرف 

  .ارتكابهلمكان  اعتبارالمكان فالقاعدة العامة هي أن المشرع یجرم الفعل دون أي 

                                                             
  .77نجار الویزة، المرجع السابق، ص  - 1
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مثلا مكان  غیر أن الجرائم الجمركیة تخرجنا عن هذه القاعدة العامة، كون أن لجریمة التهریب

فیجب أن ترتكب مثل هذه الأفعال في النطاق الجمركي أو الإقلیم الجمركي،  لنطاقمحدد با

  .الجمركي المحددان في التشریع الجمركي

مكان تخزین البضاعة  و إنما یتعدى حتى إلى ،الفعل ارتكابو لا یتوقف ظرف المكان عند حیز 

 10التعلق بالتهریب فتنص المادة  05/ 06من الأمر  11و  10و هذا ما تبینه لنا المادتان نقلها ل

عندما تكتشف البضاعة المهربة داخل مخابئ أو تجویفات أو أي أماكن أخرى مهیأة "... على 

  1..."خصیصا لغرض التهریب

  :العلم ببعض صفات الجاني و المجني علیه

إذا تطلب فیمن یركب بعض الجرائم أن یتصف بحالة  ،القانون الوضعيبالنسبة لصفة الجاني ف

قانونیة أو فعلیة معینة، فإنه یتعین علمه بهذه الحالة، فإن جهلها انتفى القصد لدیه هذا كقاعدة 

  .عامة

و الجرائم الجمركیة بصفة عامة لا تتطلب صفة معینة في الجاني، إلا في بعض الحالات المحددة 

 یعتبر" من قانون الجمارك الجزائري التي تنص على  304ادة في نص الم ومثاله،في القانون

عن جمیع أشكال السهو و  مسئولین وقادة المراكب الجویةمهما كانت حمولتها، ربابنة السفن، 

في التصریحات الموجزة أو الوثائق التي تقوم مقامها، و  تضبطالمعلومات غیر الصحیحة التي 

  2..."یة المرتكبة على متن هذه السفن و المراكب الجویةبصفة عامة، عن كل المخالفات الجمرك

                                                             
 .مكافحة التهریب قانونب علق، المت06-05من الأمر رقم 10نظر المادة أ -1
  .قانون الجمارك الجزائريب علق، المت10-98من القانون رقم  304المادة نظر أ -2
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حسب نص هذه المادة نرى أنها تشترط توفر صفة الربان في حال وقوع الفعل في أمور متعلقة 

  .الجویة، حتى یمكن متابعتهم بالسفینة، ویتطلب صفة القائد في المركبات

الجرائم  مجال علیه، و في أما فیما یخص صفة المجني علیه فكل شخص یمكن أن یكون مجنیا

نما  فة لبمخا ، وذلكهو مصلحة الدولة الجزائريالجمركیة فالمجني علیه هنا لیس فردا محددا وإ

  .القانون و الأنظمة الجمركیة

  :توقع النتیجة

فیما یخص توقع النتیجة فعموما، من یقدم على فعل معین فهو یهدف إلى تحقیق نتیجة محددة 

  1.النتیجة أمر مطلوب للقول بتوافر القصد لدیهیرغب فیها، وتوقع هذه 

أن یقوم المهرب بالمرور مثال ذلك  و النتیجة في الجرائم الجمركیة تتمثل في إتمام الفاعل لفعله، و

بالبضاعة محل التهریب من الحدود دون إبلاغ مصالح الجمارك و دفع الرسوم المستحقة، و 

مسبقا، فهو رسم إلى نفسه طریقة للعبور من الحدود دون النتیجة بالنسبة لهذا الفاعل فهي متوقعة 

  ، علم مصالح الجمارك

شرع في وهذه النتیجة التي توقعها الجاني حین أتي فعله غیر المشروع، هي النتیجة التي یحددها الم

المتعلق بمكافحة التهریب  05/06من الأمر  25حیث نصت المادة  2النموذج القانوني للجریمة،

عاقب كل من حاول ارتكاب الجنح المنصوص علیها في هذا الأمر، وبما أن المشرع على أنها ت

                                                             
  .253عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص  -1
 .200الجبار ، المرجع السابق، ص الطیب عبد  -2
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 و المحاولة لا تكون إلا عن طریق نیة وتخطیط مسبق فهذا الفاعلتحدث عن محاولة الفاعل هنا، 

  .إذا قد حدد نتیجة فعله مسبقا

  :العلم بالظروف المشددة التي تغیر من وصف الجریمة

الجنائي في الجریمة أن یعلم الجاني بوقائع هذه الجریمة، و التي من ضمنها لتوافر القصد یشترط 

عد بمثابة ركن لها ه تهذ ةف المشددو الظروف المشددة التي تغیر من وصف الجریمة، ذلك أن الظر 

  1.الذا وجب إحاطة علم الجاني به

من الأمر  29و  22على المادتان  الاطلاعو التشدید في الجرائم الجمركیة یظهر لنا من خلال 

تستبعد ظروف التخفیف عن أشخاص الذین  22المتعلق بمكافحة التهریب، فالمادة  05/06

و بالتالي فعقوبتهم تكون تتمیز بنوع من التشدید عن فاعلین  ،یتحلون بالصفات المذكورة في المادة

تضاعف عقوبات السجن المؤقت " فهي تنص على التشدید في حالة العود  29أما المادة آخرین، 

  2".و الحبس و الغرامة المنصوص علیها في هذا الأمر في حالة العود

الذي یعد عنصرا  ،أن هذه الوقائع هي عناصر معنویة تدخل ضمن عنصر العلم و خلاصة القول

ترضا في الجرائم الجمركیة، تفادیا معنویا في القصد الجنائي، والذي جعله المشرع الجزائري مف

للتملص من العقاب و مراعاة لمصالح الدولة و المجتمع، لذلك افترض في الفاعل العلم بهذه 

  .الوقائع مسبقا

                                                             
  .254عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص  -1
  .مكافحة التهریب قانونب علق، المت06-05الأمر رقم  من 29و  22المادتان  نظرأ -2



 لجنائي في الجرائم الجمركیة عناصر القصد ا: الفصل الثاني
 

 

 64 

عدم العلم بها من  أوإلا أنه یمكن لبعض هذه الوقائع أن تحید عن مقصدها في حال غموضها 

یعمل عل متن سفینة بصفة مسئول ثاني بعد ربان السفینة، وفي  طرف الفاعل، فالشخص الذي

حال تعرض هذا الأخیر إلى حادث أو وفاة في عرض البحر و تسلم المسئول الثاني المسئولیة 

لعدم توفر صفة الجاني  بعده، لا یكون المسئول الأول عن أسباب المخالفات المرتكبة في السفینة،

الحرص فقد و تالالأمر بلأن الربان الأول هو من كان علیه واجب كوجود مخدرات بالسفینة،  فیه،

من قانون الجمارك جاءت واضحة بقولها ربابنة السفن و قادة  304، لأن المادة على قانونیة الرحلة

  .المراكب الجویة

نه في بعض الحالات الأخرى یدان الفاعل بسبب توفر العلم لدیه بهذه الوقائع، كما هو في أغیر  

 2007- 04- 25المؤرخ في  423339في القرار رقم  المحكمة العلیا أدانتحیث  :ة الحالقضی

بجریمة الحیازة و المتاجرة الدولیة للمخدرات،بعد  ربان السفینة الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات

بسبب وجود مخدرات على متنها، أثناء عبورها في المیاه  السفینة الجمارك الجزائریة ما أوقفة

  .الإقلیمیة الجزائریة، خلال تنقلها بین إقلیمي دولتین مختلفتین

ففي هذه الحالة لقد  1كون المتهم اعترف منذ إلقاء القبض علیه بأنه المسئول عن حیازة المخدرات،

إلى مكانها و النتیجة  یمة وخطورة فعلهتوفر العلم بجمیع الوقائع بالنسبة للجاني من موضوع الجر 

  .منها المتوقعة

  

                                                             
جمال سایس، الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح و المخالفات، الجزء الرابع، الطبعة الأولى، منشورات كلیك،  -1

  .1574، ص 2014الجزائر، 
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  الجهل و الغلط في الوقائع: الفرع الثاني

ذا غاب القصد الجنائي  تقرر القاعدة العامة أنه إذا غاب العلم بالواقعة غاب القصد الجنائي، وإ

   1.غابة الجریمة

فمثلما توجد وقائع و التي تصدر من الفاعل بإرادته، یمكن أن یحدث جهل أو غلط في هذه 

  وهذا ما سیبینه لنا هذین الاتجاهین من هذه المسالةالوقائع، 

هناك من التشریعات التي لم تعطي أحكاما تتعلق بموضوع الجهل أو الغلط في  :الاتجاه الأول

لم یحدد لنا لا في قانون العقوبات و لا في قانون فهو ي المشرع الجزائر  الوقائع و التي منها

  .الجمارك حكم الجهل و الغلط في الجرائم الجمركیة

المتعلق  309إلا أنه وبالتدقیق في مواد قانون الجمارك نجد أن المشرع قد ألغى نص المادة  

بالاشتراك التي كانت تشترط لقیام الاشتراك في الجریمة الجمركیة یجب توفر الركن المعنوي و 

أي حكم  یتضمن قانون الجمارك، ولم من قانون العقوبات 42حسب المادة  بالتالي عنصر العلم

الف لهذه المادة، وهذا لا یغیر في الأمر شيء بالنسبة للشریك في الجریمة الجمركیة، فإذا لم مخ

أصابه جهل أو غلط في واقعة لو  حتى أي أنه 2تتوفر النیة الإجرامیة لدیه فلا مجال لإدانته،

  .جوهریة انتفى القصد الجنائي عنه

أحالها قانون الجمارك الجزائري بالمادة و نفس الأمر نجده في الشروع في الجنحة الجمركیة التي 

البدء من قانون العقوبات، و الشروع في قانون العقوبات یتطلب  30مكرر منه إلى المادة  318

                                                             
 .636، المرجع السابق، ص أحمد مجحودة -1
  .22_21المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، ص بوسقیعة أحسن،  -2
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ارتكاب جنایة أو جنحة وعدم ارتكاب الجریمة لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل،  قصدفي التنفیذ ب

وي في الجنحة الجمركیة وبالتالي القصد ومنه یظهر لنا أن الشروع یتطلب توفر الركن المعن

و معلوم أنه إذا أصاب هذا القصد جهل أو غلط في الوقائع التي تدخل في تكوین  1الجنائي،

  .الجریمة سینتفي القصد و تنتفي معه الجریمة

نه اعدة عامة، إلا أوبهذا نرى أن المشرع الجزائري لا یعتد بالجهل و الغلط في الجرائم الجمركیة كق

  .سابقارأیا  حسب ما هذه القاعدةأقل وضوحا،لتوجد استثناءات 

و نفس الرأي الجزائري نجده عند أحد الاتجاهات في فرنسا التي لم تعتد بالغلط أو بحسن النیة 

كعذر أو مانع للمسؤولیة أو العقاب في الجرائم الجمركیة، مما جاء في قرار لمحكمة التمییز 

الوقائع و لا الغلط في القانون، المرتبط بالجهل، یستطیع أن یرفع عن لا الغلط في "  :الفرنسیة

  2"الجریمة طابعها التدلیسي

  3.فهذا القرار یبین لنا أنه لم یأخذ بالجهل أو عدم العلم بالوقائع

ثاني یرى أنه یجب على الفاعل أن یعلم  اتجاهبعیدا عن الرأي الأول هنالك  :الاتجاه الثاني

یعة موضوعها طببل بماهیتها و ب فقط المادیة التي یقوم بها و لیس بشكلها الظاهري بالأفعال

  4.أیضا، وبالتالي أي غلط یقع على عنصر جوهري من هذه العناصر، یشكل مانعا للعقاب

                                                             
 .22، ص السابقبوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة، المرجع  -1

2  _ " ni l'erreur de fait, ni l'erreur de deroit su l'ignorance ne peuvent enlever à l'infraction son 
caractère délictueux " 

  .261جرجس یوسف طعمة، المرجع السابق، ص  -3
  .254جرجس یوسف طعمة، المرجع نفسه، ص  -4
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و نجد مضمون هذا الرأي عند المشرع اللبناني الذي یأخذ بالغلط في الوقائع، أي بعدم العلم 

من قانون العقوبات  224من نص المادة  انطلاقاهریة، كعذر مانع للمسؤولیة بعنصر أو واقعة جو 

من نفس 225اللبناني، شرط أن لا یكون سبب هذا الغلط الفاعل نفسه وفقا لمنطوق المادة 

  1.القانون

من قانون الجمارك اللبناني من  416و خیر ما یثبت صحة ما نذهب إلیه، ما ورد في نص المادة 

عدم جواز الدفع بحسن النیة، فإنه یتعلق بالمسؤولیة المدنیة دون الجزائیة، مما یدل على إمكانیة 

التي برأت قانون الجمارك اللبناني  417دفع المسؤولیة الجزائیة، و هذا ما یستوحى من نص المادة 

  2.صاحب وسیلة النقل العمومیة من المسؤولیة، إذا حصلت المخالفة بمعزل عن إرادته

، هي و نفس الشيء بالنسبة للفاعل الذي كان یضن بأن البضاعة التي یعمل على إدخالها للبلاد

من نوع بضاعة معفاة من لضرائب الجمركیة كالمواد الغذائیة، ثم یتبین له بعد ذلك بأن هذه 

لبضاعة هي من الكمالیات، فهو هنا قد وقع في غلط حول ماهیة موضوع الجریمة، فأدى به هذا ا

نه قد وقع في مثل هذا الغلط، بشرط أعلا الغلط إلى ارتكاب مخالفة جمركیة، وبهذا علیه أن یثبت ف

  .و إلا لا یجوز في هذه الحالة الأخذ به 225أن لا یكون هذا بسبب خطؤه حسب المادة 

                                                             
  .من قانون العقوبات اللبناني 225و  224المادة  -1
  :الموقع الإلكترونيعبر ، اللبنانيمن قانون الجمارك  417و  416المادة  -2

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=
8&ved=0ahUKEwiXkIyXppLNAhVBbRQKHRhMC_gQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.pbf.org.ps%2Fsite%2Ffiles%2Ffiles%2F%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%258
6%25D8%25A7%25D9%2586.pdf&usg=AFQjCNEb3aFl7dEjgOn5A7GFmYPkn59E9A
&sig2=_4nX6-maBZnY8Bb6CcoJnQ&bvm=bv.123664746,d.d24 

  .14:02و الخروج على الساعة  13:45، الدخول على الساعة 2016-05-30بتاریخ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=
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أن من شأن عدم علم ، حیث نفس الاتجاه یسیر في القضاء الإیطالي في العدید من أحكامه و نجد

الفاعل بواقعة معینة جوهریة، أن یثبت حسن النیة لدیه، وینفي الركن المعنوي عنه و بالتالي یمنع 

  .مساءلته

 ،ك الفرنسيمن قانون الجمار  399/3وكذلك الأمر بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي جاء بنص المادة 

  1.التي أقر فیها بتأثیر الغلط المبرر على الإعفاء من المسؤولیة في الجرائم الجمركیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .رنسيمن قانون الجمارك الف 339المادة  -1
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  الجمركیة ائمعنصر الإرادة في الجر : المبحث الثاني

لا یتحقق الركن المعنوي في الجرائم الجمركیة إلا إذا توافر القصد الجنائي عند الجاني، و تعتبر 

  .في هذا المبحث یدرسالعنصر الثاني للقصد الجنائي في الجرائم الجمركیة، و هو ما سالإرادة هي 

  الجمركیة ائممفهوم عنصر الإرادة في الجر : المطلب الأول

  الجمركیة ائمالعناصر المكونة للإرادة في الجر : المطلب الثاني

  الجمركیة ائممفهوم عنصر الإرادة في الجر : المطلب الأول

كبیرة و أساسیة في الجرائم الجمركیة، كما تمتاز بمقومات تجعلها تختلف من جریمة  أهمیة للإرادة

  :لأخرى، و هذا ما سیتم التطرق إلیه من خلال ما یلي

  تعریف الإرادة في الجرائم الجمركیة: الفرع الأول

  مقومات الإرادة: الفرع الثاني

  تعریف الإرادة في الجرائم الجمركیة: الفرع الأول

دراك من أجل بلوغ هدف معین، فإذا توجهت هذه الإرادة كما رأی نا سابقا تصدر الإرادة عن وعي وإ

الواعیة عن علم لحقیق الواقعة الإجرامیة بسیطرتها على السلوك المادي للجریمة وتوجیهه نحو 
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 تحقیق النتیجة، قام القصد الجنائي في الجرائم المادیة ذات النتیجة، في حین یكون توفر الإرادة

  1.كافیا لقیام القصد إذا ما اتجهت لتحقیق السلوك في جرائم السلوك المحض

و الإرادة في الجریمة الجمركیة هي النشاط أو القوة النفسیة التي یكون علیها الجاني ساعة إقدامه 

على ارتكاب الجریمة الجمركیة، و الذي یحقق بها غرض غیر مشروع أي المساس بحق أو 

  2.ون الجمركيمصلحة یحمیها القان

و بمعنى آخر هي قدرة خارجیة على أداء الفعل كالقیام بإدخال بضاعة ممنوعة للبلاد بتهریبها، أو 

الامتناع عنه بعدم دفع الرسوم والضرائب المستحقة في عملیة الاستیراد والتصدیر، فقدرة التحرك 

لشخص قد أراد هذا الفعل أو لأداء هذا العمل أو الامتناع عن أدائه بحریة و اختیار،  معناه أن ا

  3.أراد القیام به بكامل الحریة

الإرادة هي أحد عناصر القصد الجنائي و التي یجب أن تنصرف إلى كل من السلوك الإجرامي و 

النتیجة ألإجرامیة ، فیلزم أن تتجه إرادة الجاني في جریمة التهریب الجمركي إلى إدخال البضاعة 

أو إخراج البضاعة بطرق غیر شرعیة، دون سداد الضریبة  من أي نوع إلى التراب الوطني

  . الجمركیة

                                                             
  .258عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص -1
  .180فخري عبد الرزاق الحدیثي و خالد حمیدي الزعبي، المرجع السابق، ص  -2
  .101نجار الویزة، المرجع السابق، ص  -3
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أي یستلزم قیام هذه الجریمة الجمركیة بإدخال أو إخراج سلعة إلى البلاد بوسیلة غیر مشروعة بأنها 

  1.غیر مسدد عنها الضریبة المستحقة و اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب هذا الفعل مع علمه بماهیته

ة التصدیر الاستیراد تتجه إرادة الجاني لهذه الأفعال باستیراد أو تصدیر بضاعة أما عن جریم

  2.یحضر القانون الجمركي استیرادها أو تصدیرها

و علیه یمكن القول بأن الإرادة الإجرامیة في الجرائم الجمركیة هي نشاط نفسي یتجه إلى غرض 

جرم النشاط النفسي إلا إذا كان یتجه غیر مشروع، الذي یجرمه قانون الجمارك، و القانون لا ی

، أي بالقیام بإحدى الجرائم الجمركیة، مثل تقدیم 3اتجاها ثابتا إلى أهداف و غایات غیر مشروعة

  .من قانون الجمارك الجزائري 322و  320تصریحات مزورة الواردة في المادة 

الصادر عن   2000-04-04المؤرخ في  186988حیث رأت المحكمة العلیا في القرار رقم 

الذي أدلى بتصریحات كاذبة حول )  الوكیل(غرفة الجنح و المخالفات أن القرار الذي یدین المتهم 

كمیة البضاعة المستوردة قصد التهرب من جزء من الحقوق و الرسوم المستحقة و إن القضاء 

  4.للقانونبإدانة المتهم على خطئه الشخصي و مصادرة البضاعة المحجوزة یعد تطبیقا صحیحا 

  

                                                             
 .340، 334فایز السید اللمساوي و أشرف فایز اللمساوي، المرجع السابق، ص  -1
محمد الهادي، قرائن التهریب الجمركي في ظل التشریع الجزائري و القانون المقارن، ملاوي إبراهیم و عثماني  -2

 .45، ص2015الطبعة الأولى، منشورات حسین رأس الجبل، الجزائر،
  .30نبیل صقر، المرجع السابق، ص  -3
منشورات كلیك،  جمال سایس، الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح و المخالفات، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، -4

  .1007، ص 2014الجزائر، 
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  مقومات الإرادة: الفرع الثاني

  : یتبین لنا مما سبق دراسته أن للإرادة مقومات منها

  للإرادة جانب نفسي: أولا

  للإرادة خارجي المظهر: ثانیا

  الحریة التي یتسم بها الجانبین: ثالثا

  الجانب النفسي للإرادة : أولا

فمنهم من وسع في هذا الجانب و منهم من ضیق في مجال  ،في هذا الجانب اختلف بعض الفقهاء

مجال السلوك الإجرامي و : تقوم بهما الإرادة لكن هذا الأخیر فرق بین دورین. السلوك الإجرامي 

  1.مجال النتیجة الإجرامیة

أما عن الاتجاه الذي أنصاره یقصرون دور الإرادة فیه على نحو بیولوجي محض یمیل في إثارة 

و في . العضلیة إن كان السلوك إیجابیا أو في قبض هذه الحركة إن كان السلوك سلبیاالحركة 

مجال النتیجة الإجرامیة في الجرائم الجمركیة كالتهریب أو التصدیر و الاستیراد، فتتصل بالقوى 

 الواعیة النشیطة في الإنسان و یعنون بها تلك القوى التي تستحضر في الذهن واقع الأشیاء ثم تنبه

  2.النفس إلیها ثم تثیرها نحوها لكي تحدد موقفها منها

                                                             
  .106نجار الویزة، المرجع السابق، ص  -1
  .107، ص نفسھ نجار الویزة، المرجع -2
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الاتجاه الذي أنصاره یوسعون من دور الإرادة في مجال السلوك الإجرامي، فیكون في الجریمة 

یبدأ بالإحساس بالحاجة إلى شيء یشبع الرغبة مثل الرغبة في ربح بعض الأموال  الجمركیة، حین

بالشعور بالضرورة إلى التخلص من شيء یسبب  المساس بالحق بالقیام بعملیة التهریب، أو تبدأ 

المحمي من طرف قانون الجمارك كالتهرب من دفع الرسوم الجمركیة، ثم تتبنى تمثیل الوسائل 

  .المتاحة و الموازیة بینها ثم تنتهي بالتصمیم أي بالعزم علیه

  المظهر الخارجي للإرادة: ثانیا

من الجرائم الجمركیة و العزم علیها لا یعاقب علیها حتى و لو بمجرد التفكیر في ارتكاب جریمة 

ثبت هذا العزم على نحو قاطع، إلا إذا ارتبط هذا العزم بسلوك أو امتناع مخالفین للقانون الجمركي 

أو أنظمته، فعلم النفس قرر أن الحركة العضویة التي یقوم بها الإنسان هي جزء أساس من الإرادة 

فالجانب النفسي وحده  بدون الفعل العضوي یعد حالة ساكنة لا قیمة لها  نفسها، و مكمل لها

على اعتبار أن الجرائم الجمركیة هي جرائم  1خاصة بالنسبة للقانون الجمركي و المسؤولیة الجنائیة،

مادیة، تتطلب ظهور السلوك إلى الخارج في شكل حركة أو امتناع، كأن یأمر ربان السفینة 

امه بواجب الاحتراز و التفقد لما بداخلها، فبامتناعه عن القیام بواجب المراقبة یعد بانطلاقها دون قی

 304مثلما تبین لنا المادة  ،مسئولا عن جمیع أشكال السهو و المخالفات المرتكبة على هذه السفینة

  .من قانون الجمارك الجزائري

  

  
                                                             

 .108نجار الویزة، المرجع السابق، ص  -1
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   التي یتسم بها الجانبینحریة : ثالثا

بالجانب النفسي و المظهر الخارجي معا، لأنها تعني مقدرة الشخص على أن إن الحریة تتعلق 

یدفع إرادته نحو أمر معین أو یمنعها عنه ضمن الحدود التي ترسمها له إرادته الذاتیة، كأن یقوم 

شخص بالتفكیر و التخطیط بخطة لكیفیة تهریب بضاعة معینة دون علم إدارة الجمارك، كما تعني 

یوجه حركته العضویة أو أن یمسك عنها الوجهة التي حددتها إرادته الذاتیة مقدرته على أن 

مثل قیام وكیل معین عند نقل بضاعة موكله بتقدیم تصریحات خاطئة لمصالح الجمارك، فهو 1.هذه

هنا یخضع لحریة إرادته في تقدیم التصریح خطأ أو صحیح، وبهذا تقوم مسؤولیته الشخصیة على 

  .فعله هذا

الصادر  2003- 12- 01المؤرخ في  285183قضت به المحكمة العلیا في القرار رقم  و هذا ما

عن غرفة الجنح و المخالفات، حول المتهم المكلف بالتصریح بصفته وكیلا معتمدا لدى إدارة 

  2.عن العملیات التي یقوم بها دون غیره المسئولالجمارك 

  في الجرائم الجمركیة العناصر المكونة للإرادة: المطلب الثاني

إذا كانت الإرادة هي العنصر الثاني للقصد الجنائي فهي بدورها تتكون من السلوك الإجرامي 

  :والنتیجة الإجرامیة و هو ما سیتم التطرق إلیه فیما یأتي

  الإجرامي) السلوك(إرادة الفعل : الفرع الأول

                                                             
 .109، ص نفسهنجار الویزة، المرجع  -1
 .1353المرجع السابق،ص  الثالث،الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح و المخالفات، الجزء  جمال سایس، -2
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  النتیجة الإجرامیة: الفرع الثاني

  الإجرامي)السلوك (فعل إرادة ال: الفرع الأول

الإرادة هي جوهر القصد و هي التي تشكل مع العلم فحواه، و الإرادة هي المحرك الرئیسي للسلوك 

و إن كانت تعبیر عن قوة نفسیة إلا أنها تترجم في صورة ملموسة مما یؤكد حدوث سلوك معین 

رادة النشاط تفترض العلم به، و قد استقر القضاء منذ زمن بعید على استبعاد  عن وعي و إرادة، وإ

وصف الجریمة إذا كان النشاط الذي أتاه الجاني غیر إرادي، أي لا یعبر في مواجهته عن إرادة 

مطلقا أو یعبر عن إرادة غیر واعیة، فانتفاء إرادة النشاط المخالف للقانون یحول دون قیام الجریمة 

وني للجریمة و لو كان نشاط الفاعل إرادیا ویمنع بالتالي من عقاب المتهم، كما ینتفي الوصف القان

  1.متى ثبت أن إرادته لم تكن واعیة

رادة الفعل في الجرائم الجمركیة، هي النشاط الذهني و النفسي لدى الجاني، حینما یقوم مثلا  وإ

بالتفكیر و التخطیط لإخفاء بضاعة معینة وعدم التصریح بها لدى المصالح الجمركیة،و یوجه هذا 

لذهني لإحداث فعل معین و إخراجه إلى حیز الوجود بكامل عناصره، بأن یقوم فعلا بعدم النشاط ا

  .التصریح بكل البضاعة التي بحوزته أو یقوم بتصریح كاذب حول البضاعة التي ینقلها

فالمهرب الذي یرید تهریب البضاعة، حینما یتأكد العزم لدیه على ارتكاب فعل التهریب، یقوم 

ده لتنفیذ فعل التهریب و ذلك بنقل البضاعة موضوع التهریب من مكان لآخر، بتوجیه أعضاء جس

و الذي یرید استیراد أو تصدیر بضائع بطرق غیر شرعیة، حینما یصمم على ارتكابها، و یتخذ 

                                                             
  .92براهیم الشباسي، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ص إ-1
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یجسدها في شكل أفعال مادیة، كأن یقوم  1قراره بارتكاب هذه الجریمة مخالفة للقانون الجمركي،

  .اعة المراد استیرادهابتزویر وثائق البض

من قانون الجمارك الجزائري، فكل 2 322و  320و هذا ما نجده عند استقراء أحكام المادتین 

الأفعال التي تجرمها من عدم الوفاء بالالتزامات المكتتبة أو تصریحات مزورة وغیرها، تكون صادرة 

ه یقوم بهذا السلوك الإجرامي ي أنأ عن إرادة الفاعل سواء كان وكیلا أو مالك البضاعة الأصلي،

  .بإرادة حرة منه

المؤرخ في  186988رقم  مثل هذه الأفعال في القرار أدانتو مثلما رأینا سابقا أن المحكمة العلیا 

سابق الذكر حول الوكیل الذي قدم تصریحا كاذبا لمصالح الجمارك، وهذا ما  04-04-20003

  .یدل على أن القانون و القضاء الجزائریان یبحث  في السلوك الإجرامي لإدانة الفاعل

  إرادة النتیجة: الفرع الثاني

أي نص كما رأینا سابقا أن المشرع الجزائري لم یرد له في قانون العقوبات أو قانون الجمارك 

صریح عن الإرادة، لكن باستقراء نصوص قانون العقوبات الجزائري و قرارات المحكمة العلیا، التي 

التي تعتد بالسلوك  4لها علاقة بالقصد الجنائي، نجد أن المشرع الجزائري یتبنى نظریة الإرادة،

  .الإجرامي و النتیجة الإجرامیة

                                                             
  .141عبود السراج، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، دمشق، ص  -1
 .الجمارك الجزائري ، المتعلق بقانون98/10رقم  من قانون 322و  320المادتان  -2
  .1007جمال سایس، الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح و المخالفات، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص  -3
 .229الطیب عبد الجبار، المرجع السابق، ص -4
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سلوك الإجرامي فلا یتحقق القصد الجنائي في الجرائم وبما أن النتیجة تعتبر الأثر المترتب على ال

الجمركیة ذات النتیجة، كالتهریب الجمركي الحقیقي، إلا إذا كانت الإرادة متجهة إلى النتیجة أیضا 

حیث یجب أن یتوفر فیه عنصري العلم و الإرادة، فینبغي أن یحیط الجاني علما بالوقائع التي 

أهمها في السلوك الإجرامي، ویترتب على الفعل النتیجة التي تدخل في تكوین الجریمة، ویتمثل 

  1.یتمثل فیها الاعتداء على الحق الذي یحمیه القانون

و یربط بین الفعل و النتیجة مجموعة الوقائع تقوم علیا العلاقة السببیة، كما یتعین أن تتوافر لدى 

  2.الجاني إرادة ارتكاب الجریمة

بطرق غیر شرعیة لا تكفي وحدها لتكوین القصد الإجرامي في هذه  فإرادة التهریب الجمركي مثلا

نما یجب أن یضاف إلیها إرادة التهرب و عدم سداد الضریبة الجمركیة   .الجریمة، وإ

  : لأن عناصر الركن المادي في جریمة التهریب الجمركي الحقیقي تكتمل بـ

ذلك بطریقة غیر مشروعة أي بالتهرب  منه، و أن یتم إخراجهاإدخال البضاعة إلى إقلیم الدولة أو 

  3.من دفع الضریبة المستحقة علیها، و دون علم إدارة الضرائب الجمركیة

و بالتالي نكون هنا أمام اكتمال الجریمة، بتحقق النتیجة التي أرادها الفاعل، وهي تهریب البضاعة 

  .و عدم دفع الضریبة المستحقة

                                                             
  .21، ص ملاوي إبراهیم و عثماني محمد الهادي، المرجع السابق -1
  .21، ص نفسهملاوي إبراهیم و عثماني محمد الهادي، المرجع  -2
  .14المرجع نفسه، ص الهادي، ملاوي إبراهیم و عثماني محمد  -3
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هذا الأمر لم یغفله المشرع الجزائري في القانون الجمركي، فقد نص على النتیجة والإرادة منها في 

تعد مخالفة من الدرجة  "من قانون الجمارك الجزائري حیث نصت على أنه  320نص المادة 

ون عندما یكالثانیة، كل مخالفة لأحكام القوانین و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقها 

  1..."الهدف منها أو نتیجتها هو التملص من تحصیل الحقوق والرسوم أو التغاضي عنها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .قانون الجمارك الجزائريب علق، المت10-98من القانون رقم  320المادة  نظرأ -1



 لجنائي في الجرائم الجمركیة عناصر القصد ا: الفصل الثاني
 

 

 79 

  :خلاصة الفصل الثاني

ئم الإرادة في البعض من الجراعنصري العلم و نفهم من كل هذا أن المشرع الجزائري قد اعتد ب

في المنازعات الجمركیة، خروجا عن القاعدة العامة التي فرضت  الجمركیة، و التي تعد استثناء

من قانون الجمارك  281على المنازعة الجمركیة عدم الاعتداد بالقصد لدى الفاعل حسب المادة 

  . الجزائري

  



 خاتمة

 
 
 



 خاتمة
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  :خاتمة

بعد دراستنا لموضوع القصد الجنائي في الجرائم الجمركیة توصلنا إلى النتائج و المقترحات             
  :الآتیة

  نتائج البحث: أولا

القواعد الجمركیة تحكمها قواعد خاصة تخرج بها عن القواعد العامة، وهذا ما هو إلا تكریسا  -
  . و تفعیلا لهدف القانون الجمركي الذي أعطى طابع الصرامة و التشدید على قواعده

القصد الجنائي، و رسم على  الاعتمادالتشریع الجمركي في مجال الجرائم الجمركیة ضیق من  -
 .في إثبات الجریمة المترتبة على الأفعال المخالفة للتشریع الجمركي له بعض الحدود

وجود استثناءات في بعض النصوص القانونیة لقانون الجمارك تتطلب توفر القصد الجنائي  -
 .لدى الفاعل خروجا عن المسار العام المتبع لقیام الجریمة الجمركیة

  المقترحات: ثانیا

 .ركیة و الجرائم الأخرى بما یتعلق بالقصد الجنائيضرورة المساواة بین الجرائم الجم -
 .عدم الاكتفاء بالركن المادي فقط لقیام الجریمة الجمركیة -
تطبیق مسألة الجهل و الغلط بالقانون بما فیها القانون الجمركي بنوع من المرونة نظرا للتغییر  -

 .رها في بعض الأحیانوانین و الأنظمة الجمركیة إضافة إلى صعوبة فهمها و تفسیالمتكرر للق
 .إدراج نصوص قانونیة ضمن قانون الجمارك تخص الأجانب عند دخولهم الإقلیم الجمركي -
 281من القاعدة الواردة في المادة  المستثناتبصورة واضحة في المواد  إظهار القصد الجنائي -

 .التي تقر بعدم تبرئة المخالفین استنادا إلى نیتهم
و تحیینها، على حسب تطور طرق  الجمركیة للجرائمالنصوص التشریعیة المتضمنة  مراجعة -

 .وتقنیات المرتكبة في الجرائم الجمركیة
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  :قائمة المراجع

  باللغة العربیة: أولا

  :القوانین

  المعدل بموجب 76، الجریدة الرسمیة عدد 1996-12-07المؤرخ في 1996دستور ،
-14المؤرخة في  25الجریدة الرسمیة العدد  2002-04-10، المؤرخ في 02/03القانون 

، الجریدة 2008-11-15المؤرخ في  08/09، المعدل و المتمم بموجب القانون 04-2002
، 16/01القانون رقم  ، و المعدل بموجب2008-11-16المؤرخة في  63الرسمیة العدد 

  .2016-03-07بتاریخ  مؤرخة، ال14الجریدة الرسمیة عدد  ،2016-03-06المؤرخ في 
  24، المؤرخة في 16جریدة الرسمیة عدد ,1979جویلیة  21المؤرخ في  79/07القانون رقم 

 ،1998أوت 22،المؤرخ في 98/10، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1979جویلیة
 .م1998أوت  23، المؤرخة في 61جریدة رسمیة عدد المتضمن قانون الجمارك الجزائري، 

  فبرایر سنة  4فق لـ الموا 1435ربیع الثاني عام  4، المؤرخ في 01-14القانون رقم
الموافق لـ یونیو  1386صفر عام  18، المؤرخ في 156- 66، یعدل و یتمم الأمر2014

، المؤرخة 07الرسمیة العدد ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجریدة 1966سنة 
 .م2014فبرایر  16 في

  :الأوامر

  التهریب، جریدة رسمیة عدد ، المتعلق بمكافحة  2005أوت  23،المؤرخ في05/06الأمر رقم
  .2005أوت  28، الصادرة في 59

  :الكتب و المؤلفات

 الشباسي، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار الكتاب اللبناني،  إبراهیم
 .بیروت
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 الموسوعة الجنائیة الحدیثة، القصد الجنائي و المساهمة و المسؤولیة أحمد أبو الروس ،
و الشروع و الدفاع الشرعي و العلاقة السببیة، الكتاب الأول، المكتب الجامعي  الجنائیة

 .الحدیث، الإسكندریة
  أشرف فایز اللمساوي و فایز السید اللمساوي، موسوعة الجمارك و التهریب الجمركي، دار

 .2004الكتب القانونیة، مصر، 
 ارن، الدار الجامعیة، الإسكندریةأكرم نشأت إبراهیم، القواعد العامة لقانون العقوبات المق. 
 القصد الجنائي في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي، الطبعة عبد الجبار الطیب ،

 .2012الأولى، دار النوادر، سوریة، 
 2011، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، موفم للنشر، الجزائر،عبد االله أوهایبیة. 
 الجمركي مدعم بالاجتهاد القضائي، الطبعة الثانیة، الدیوان الوطني  ، التشریعأحسن بوسقیعة

 .2001للأشغال التربویة، الجزائر، 
 2005، المنازعة الجمركیة، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر، أحسن بوسقیعة. 
 الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة السابعة، دار هومه، الجزائر، أحسن بوسقیعة ،

2008. 
  جرجس یوسف طعمة، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة دراسة مقارنة، المؤسسة

 .2005الحدیثة للكتاب، لبنان، 
  ،جمال سایس، الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح و المخالفات، الجزء الثالث، الطبعة الأولى

 .2014منشورات كلیك، الجزائر، 
  في مادة الجنح و المخالفات، الجزء الرابع، الطبعة الأولى، جمال سایس، الاجتهاد الجزائري

 .2014منشورات كلیك، الجزائر، 
  عالیة سمیر، شرح قانون العقوبات القسم العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و

 .1998التوزیع، لبنان، 
 الطبعة الخامسة،  الله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء الأول، عبد

 .2004دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 عبود السراج، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، دمشق. 
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  الطبعة الاولى، منشورات   - القسم العام -علي عبد القادر القهوجي ، شرح قانون العقوبات
 .2008الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

 1997وبات، القسم العام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، عوض محمد، قانون العق. 
  فخري عبد الرزاق الحدیثي و خالد حمیدي الزعبي، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة

 .2010الثانیة، دار الثقافة، عمان، 
 المقارن، الجزء ،أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري و القانون أحمد مجحودة

 .الثاني، دار هومة،الجزائر
  ،محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم العام، دار الجامعة الجدیدة للنشر

 .2015الإسكندریة،
  محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد الجنائي دراسة تأصیلیة للركن المعنوي، الطبعة

 .1988الثالثة، دار النهضة، القاهرة، 
  الصیفي عبد الفتاح، قانون العقوبات، النظریة العامة، دار المدى للمطبوعات، مصطفى

 .مصر
  ملاوي إبراهیم و عثماني محمد الهادي، قرائن التهریب الجمركي في ظل التشریع الجزائري و

 .2015القانون المقارن، الطبعة الأولى، منشورات حسین رأس الجبل، الجزائر،
  2009التهریب نصا و تطبیقا، دار الهومة، الجزائر، نبیل صقر، الجمارك و. 
  ،نبیه صالح، النظریة العامة للقصد الجنائي، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة، الأردن

2004.  

  :و المجلات المقالات

  المقالات-1

 مركز الإعلام الأمني"المفهوم الاجتماعي للجریمة : " قطامي محمد قطامي ،. 
 22، 2014، سنة 124، مجلة الشرطة، عدد "التهریب جریمة منظمة "  :ساعد الهام مكونة 

 .جویلیة، المدیریة العامة للأمن الوطني، الجزائر
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  المجلات -2

  ،2003المجلة القضائیة، العدد الأول، الجزائر. 
 ،2002المجلة القضائیة، عدد خاص، الجزء الثاني،  الجزائر. 
  ،1989الجزائر، سنة المجلة القضائیة، العدد الثاني.  

  :الملتقیات

  بوذریع صلیحة، مكافحة الجرائم الاقتصادیة في الدول العربیة، الملتقى العلمي الدولي الخامس
  .،حول الاقتصاد الافتراضي و انعكاساته على الاقتصادیات الدولیة

  :الرسائل العلمیة

  ماجستیر، قانون جنائي، جامعة بلیل سمرة، المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیة، رسالة
  .2013الحاج لخضر، باتنة، 

  ،فاطمة الزهراء جزار، جریمة اختطاف الأشخاص، رسالة ماجستیر، علم الإجرام وعلم العقاب
 .2014جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  مروان بن مرزوق الروقي، القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتیة، مذكرة ماجستیر، تخصص
 .2011لجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،السیاسة ا

  ،موساوي فیروز، الجریمة الجمركیة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لیسانس، قانون خاص
 .2006/2007، قالمة، 45ماي  8جامعة 

  نجار الویزة، مستویات القصد الجنائي، رسالة ماجستیر، القانون الجنائي، جامعة باجي
  .2004مختار، عنابة، 

  :المحاضرات

  ماي  8بوسنة رابح، أهم الجرائم الجمركیة، مقیاس الجرائم الجمركیة، أولى ماستر، جامعة
 .2015- 2014، قالمة، 1945
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  :المعاجم و القوامیس

  ابن فارس و ابو الحسن أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، الجزء الثاني، شركة الریاض

 .ه1420بیروت، للنشر و التوزیع دار الجبیل، 
  الفیومي و أحمد المقري، المصباح المنیر في غریب شرح الكبیر، الطبعة الرابعة، دار الكتب

 .ه1404العلمیة، لبنان، 
  ،جیرار كورنو، معجم المصطلحات القانونیة، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى

 .1998المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، 
  روحي البعلبكي و آخرون، القاموس القانوني الثلاثي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي

  .2002الحقوقیة، لبنان، 

 :المواقع الالكترونیة

 http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84
%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83 

 http://www.startimes.com/?t=9666665 
 https://ar.wikipedia.org/wiki/جمر ك 
 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&u

act=8&ved=0ahUKEwjauavPp5LNAhUE0RQKHb0CDcMQFggcMAA&url=http%3A
%2F%2Fwww.madcour.com%2FLawsDocuments%2FLDOC-1-
634454580357137050.pdf&usg=AFQjCNHaIY0iBlYagLb9WQlF6n4PPlDyZQ&sig2
=fAmclz84X9uLLGXW5E8Z6g&bvm=bv.123664746,d.d24 

 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&u
act=8&ved=0ahUKEwjauavPp5LNAhUE0RQKHb0CDcMQFggcMAA&url=http%3A
%2F%2Fwww.madcour.com%2FLawsDocuments%2FLDOC-1-
634454580357137050.pdf&usg=AFQjCNHaIY0iBlYagLb9WQlF6n4PPlDyZQ&sig2
=fAmclz84X9uLLGXW5E8Z6g&bvm=bv.123664746,d.d24 

 http://www.cjoint.com/doc/16_01/FAio62ORFIb_codedouanes2016.pdf 
  

  

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84
http://www.startimes.com/?t=9666665
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&u
http://www.madcour.com%2FLawsDocuments%2FLDOC-1-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&u
http://www.madcour.com%2FLawsDocuments%2FLDOC-1-
http://www.cjoint.com/doc/16_01/FAio62ORFIb_codedouanes2016.pdf
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 Isabel Ghanem, lexique des termes juridiques, Edition Dalloz, Liban,2010. 
 Bennadji Cherif, Vocabulaire juridique, office des publications universitaires, Alger,2006. 
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